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  والستونالسادسةالدورة 
 *القائمة الأولية من ٨٥البند 

       نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه
 نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه    

    
 تقرير الأمين العام     

  

  موجز  
 الجمعيـة العامـة   ، الذي طلبت فيـه  ٦٥/٣٣أعد هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة          

من الأمين العام أن يعد تقريراً يستند إلى المعلومات والملاحظات الـواردة مـن الـدول الأعـضاء                  
والمراقبين المعنيين، حسب الاقتضاء، عن نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها، بما في ذلـك،              

دد وعــن قواعــدها حــسب الاقتــضاء، معلومــات عــن المعاهــدات الدوليــة المنطبقــة في هــذا الــص 
  .القانونية وممارساتها القضائية المحلية
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  مقدمـة  -أولا   
ويأخــذ التقريــر في الحــسبان  . ٦٥/٣٣أُعــد هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة     - ١

تـضمن الجـزء الثـاني منـه عرضـاً عامـاً       ي، الـذي  )A/65/181 (٢٠١٠الأهمية المستمرة لتقرير عام  
وكانـت  . لمجموعة القضايا المختلفة التي سُلط عليها الضوء في تعليقات وملاحظات الحكومات          

هذه القضايا، التي تركـزت أساسـا علـى سـياق ومـسوغ الولايـة القـضائية العالميـة، واعتبـارات                     
عينة أخرى من الولاية وعن مفـاهيم معينـة،         التعريف، وضرورة تمييز الولاية العالمية عن أنواع م       

  .محلاً لمزيد من التعليق في التقارير الواردة، بما لا يستدعي تكرار التعليقات في هذا التقرير
 ١، يتركـز الفـرع الثـاني مـن هـذا التقريـر، إلى جانـب الجـداول                   ٦٥/٣٣ووفقا للقرار     - ٢
ائية العالميـة وتطبيقهـا، اسـتناداً إلى    ، على معلومات محـددة بـشأن نطـاق الولايـة القـض          ٣ و   ٢ و

.  ذات الــصلة والمعاهــدات الدوليــة الــسارية والممارســة القــضائية     القواعــد القانونيــة الداخليــة  
ويعرض الفرع الثالث المعلومات الـواردة مـن المـراقبين، في حـين يتـضمن الفـرع الرابـع مـوجزاً                     

  . جانب آراء المراقبينللقضايا التي أثارتها الحكومات لإمكانية مناقشتها، إلى
ســـبانيا، وبـــاراغواي، أذربيجـــان، والأرجنـــتين، وإ:  كـــل مـــنوقـــد وردت ردود مـــن  - ٣

وبوتسوانا، والبوسـنة والهرسـك، والـسلفادور، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا،              
ــى      ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــا، والمملكـ ــان، وليتوانيـ ــا، ولبنـ ــبرص، وكولومبيـ ــبين، وقـ والفلـ

  .الشمالية يرلنداأو
الاتحـاد الأفريقـي، ومجلـس أوروبـا، ومنظمــة     : كمـا وردت ردود مـن المـراقبين التـاليين      - ٤

العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدوليـة، ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، ولجنـة الـصليب          
  .)١(الأحمر الدولية

ارم لقــرارات الجمعيــة العامــة ونظــرا للــضوابط الداخليــة الراميــة لــضمان الامتثــال الــص   - ٥
بشأن الحدود القصوى لعدد الكلمات في وثـائق الهيئـات التداوليـة الـصادرة عـن الأمـين العـام،              

ــضمونها       ــساس بم ــواردة دون الم ــارير ال ــصار التق ــة لاخت ــذلت محاول ــد بُ ــستخدم الــصيغة  . فق وت
د تكـون التقـارير قـد وصـفته        في جميع أنحاء التقرير بينمـا ق ـ      ‘‘ الولاية القضائية العالمية  ’’القصيرة  

وتتـوفر الـردود    . ‘‘]الولاية القـضائية العالميـة    [مفهوم  ’’أو  ‘‘ ]الولاية القضائية العالمية  [مبدأ  ’’ بـ
  .‘‘الدورة السادسة والستون’’وان الكاملة من خلال الموقع الشبكي للجنة السادسة تحت عن

  

_________________ 
  .ت لتقديمهالا تتضمن هذه القائمة، ولا التقرير، المراقبين الذين أفادوا أنهم لا يملكون معلوما  )١(  
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 أســاس القواعــد القانونيــة نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقهــا علــى  -ثانيا   
: الداخلية ذات الصلة والمعاهـدات الدوليـة الـسارية والممارسـة القـضائية            

  تعليقات الحكومات
  القواعد القانونية الأساسية  -ألف   

  الإطار الدستوري وغيره من الأطر القانونية المحلية  -  ١  
  أذربيجان    

طنــو أذربيجــان أو الرعايــا    مــن القــانون الجنــائي، يخــضع موا   ٣-١٢بموجــب المــادة    - ٦
الأجانـــب أو الأشـــخاص عـــديمي الجنـــسية الـــذين يرتكبـــون جـــرائم ضـــد الـــسلام والإنـــسانية 

، وغيرهــا مــن ) مــن هــذه الوثيقــة١نظــر الجــدول ا(جــرائم حــرب أو جــرائم معينــة أخــرى   أو
ــها مــن الاتفاقــات الدوليــة الــتي دخلــت أذربيجــان طرفــاً فيهــا،             الجــرائم الــتي تُــستَمَد عقوبت

  .لمحاكمة الجنائية والعقاب بموجب القانون، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمةل
  

  البوسنة والهرسك    
يـنظم الفـصل الثالـث مـن القـانون الجنــائي تطبيـق التـشريع الجنـائي للبوسـنة والهرســك            - ٧

ئية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خارج أراضيها؛ ولذلك، فإنه يغطي أيضا تطبيـق الولايـة القـضا               
 من القانون، فإن هذا التشريع ينطبق على أي شخص يرتكـب جـرائم              ٩ووفقا للمادة   . العالمية

أو أي جريمــة تكــون البوســنة   ) ١انظــر الجــدول  (معينــة خــارج أراضــي البوســنة والهرســك     
والهرسك ملزمة بالمعاقبة عليها وفقا لأحكام القانون الدولي والمعاهـدات الدوليـة أو الاتفاقـات               

  .ة الدوليةالحكومي
  

  بوتسوانا    
انظـــر (صـــدقت بوتـــسوانا علـــى عـــدة معاهـــدات تتـــضمن الولايـــة القـــضائية العالميـــة    - ٨

. غـير أن قلـة مـن هـذه المعاهـدات هـي الـتي تُطبـق داخليـاً في التـشريعات الوطنيـة                       ). ٣ الجدول
ا، ولدى بوتسوانا نظام مـزدوج؛ فالمحـاكم لا تعتـرف بـأي معاهـدة تكـون بوتـسوانا طرفـاً فيه ـ                    

وتنص على الولاية القضائية العالمية، ولا يكون لها أثر قانوني داخل بوتسوانا، ما لم يـصدر بهـا                  
ورغــم أنــه لا يمكــن الــتحجج بعــدم وجــود تــشريع محلــي كذريعــة لعــدم     . قــانون مــن البرلمــان 

الامتثال للالتزامات التي تفرضـها المعاهـدات، إلا أن العمليـة تتـسم بـالبطء، وهـو مـا يرجـع في                 
  .انب منه إلى نقص القدرات وعدم كفاية الموارد فيما يتعلق بجمع الأدلةج
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، فـإن أي شـخص، أيـاً كانـت          )١٩٧٠( من قانون اتفاقيات جنيف      ٣وبموجب المادة     - ٩
خرقــاً خطــيراً لأي مــن الاتفاقيــات  ...جنــسيته، يرتكــب، ســواء داخــل بوتــسوانا أو خارجهــا 

 ٣ ارتكبت جريمة من الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـادة           وإذا. يكون مرتكباً لجريمة  ... المقررة  
خارج بوتسوانا، يجوز توجيـه الاتهـام للـشخص ومحاكمتـه ومعاقبتـه في أي مكـان في بوتـسوانا               

  ).٢انظر الجدول (كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت داخل البلد 
  

  كولومبيا    
يــة قــضائية عالميــة   لا يوجــد في تــشريعات كولومبيــا نــص صــريح بــشأن تطبيــق ولا        - ١٠
ومع ذلـك، فـإن كولومبيـا طـرف في معاهـدات مختلفـة تـنص، مـن                  . وجود مثل هذه الولاية    أو

حيث المبدأ، على ممارسة الولاية القضائية الوطنية على أفعال معينة تتنـافى مـع القـانون الـدولي،                  
ــانون        ــاة للقـ ــدة ومراعـ ــزام بموجـــب معاهـ ــود التـ ــاس وجـ ــى أسـ ــون ذلـــك علـ ــا يكـ ــادة مـ وعـ

  .العرفي وليالد
 مــن الدســتور علــى أن المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة الــتي يــصدق  ٩٣وتــنص المــادة   - ١١

عليها الكونغرس، والتي تعترف بحقوق الإنسان وتحظر تقييدها أثناء حـالات الطـوارئ، تكـون             
ر وتُفسر الحقوق والالتزامـات المنـصوص عليهـا في الدسـتو          . لها الأسبقية على التشريعات المحلية    

بالإضـافة إلى ذلـك،     و. وفقا لمعاهـدات حقـوق الإنـسان الدوليـة الـتي صـدقت عليهـا كولومبيـا                
وحيـث أن دسـتور كولومبيــا يـنص علـى عــدم جـواز إخـضاع أي شــخص للاختفـاء القــسري        

التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، ويحظـر جميـع أشـكال العبوديـة والـرق                     أو
، فإنه يعبر عن مستوى ونوع الحماية التي يجب علـى الدولـة أن تـوفر مـن أجـل         والاتجار بالبشر 

قمع جملة أمور، منها انتهاكات هـذه الحقـوق، وهـو مـا يـشكل أيـضا جـرائم دوليـة، والمعاقبـة                       
عليها؛ ومن ثمة، فإنه يعبر عن قدرة كولومبيا، من حيث المبدأ، علـى ممارسـة ولايتـها القـضائية                 

  .ه الأفعال، وبالتالي تأمين الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستورللمعاقبة على مثل هذ
وعلاوة على ذلك، يعترف القانون الجنائي بالقلق المتزايد بشأن قمع الانتـهاكات الـتي             - ١٢

تعرض حقوق الإنسان لخطر كبير، وهو الوضع الـذي يهـدف تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة                   
اس أن الولاية القضائية العالمية تمكّن الـدول مـن ملاحقـة الأفعـال              للتخفيف من حدته، على أس    

  .التي تتعارض مع القانون الدولي والمعاقبة عليها ضمن الحدود المقررة في القانون المحلي
وبالتالي، ووفقـا للمحكمـة الدسـتورية الكولومبيـة، يـسمح قـانون العقوبـات بإمكانيـة                   - ١٣

 من الدسـتور، الـتي تـنص علـى أن تـستند             ٩لإقليم وفقا للمادة    ممارسة الولاية القضائية خارج ا    
العلاقـــات الخارجيـــة لكولومبيـــا، في جملـــة أمـــور، علـــى مبـــادئ القـــانون الـــدولي الـــتي قبلتـــها 

  .كولومبيا، وبخاصة الولاية القضائية العالمية
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دولي في  وأوضحت المحكمة الدستورية أن الولاية القضائية العالمية هـي آليـة للتعـاون ال ـ               - ١٤
مكافحــة بعــض الأنــشطة الــتي يرفــضها المجتمــع الــدولي، وأنهــا آليــة توجــد جنبــاً إلى جنــب مــع   
الاختصاصات القضائية العاديـة للـدول، ولكنـها لا تحـل محلـها، علـى النحـو الـذي تـنص عليـه                       

  .صراحة المعاهدات المنشئة لمثل هذه الولاية
لا سـيما انتـهاكات     (ون الجنـائي الـداخلي      والعديد من الجرائم التي يعاقـب عليهـا القـان           - ١٥

تتفــق تمامــاً مــع الجــرائم الــتي  ) ١انظــر الجــدول ) (حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي 
الأفعـال باعتبارهـا جـرائم      يُعاقب عليها بموجب القـانون الـدولي، ويمكـن بالتـالي ملاحقـة هـذه                
 الوطنيــة لتــشمل اق الولايــةبموجـب القــانون الــدولي؛ ولا يمكّــن ذلــك فحــسب مــن توســيع نط ــ

عـدم جـواز المحاكمـة مـرتين علـى نفـس            ممارسة الولاية القضائية العالمية، بل ويحل أيـضا مـسألة           
، في كولومبيـا، تماثـل الإحالـة إلى         )قانون العقوبات (، حيث أن الإحالة إلى القانون المحلي        الجرم

صاص لمحاكمـة مثـل هـذه الجـرائم     صك دولي، ولذلك فإن المحاكم المحلية تتمتع بالولايـة والاخت ـ        
  .المحاكمة مرتين على نفس الجرمدون تعريض الشخص لخطر 

، فـإن التـشريع   )١انظـر الجـدول   (وفيما يتعلق بالجرائم التي تهـدد وجـود وأمـن الدولـة        - ١٦
فـالجرائم الـواردة في   . الجنائي الداخلي واضح بشأن القدرة على ممارسة الولاية القضائية العالمية         

ل السابع عـشر مـن قـانون العقوبـات تخـضع لولايـة وسـلطة القـانون الـداخلي، تمـشياً مـع                 الفص
القانون الدولي، لا سـيما فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور، منـها الـسلام والأمـن، والاسـتقلال الـذاتي،                       

  .والمساواة القانونية، والتراهة
ــار بالمخـــدرات ومـــشكلة المخـــدرات العالميـــة، ت    - ١٧ ــا يتعلـــق بالاتجـ ــة وفيمـ وضـــح المحكمـ

الدستورية أنه بالرغم من وجود معاهدات تنظم وتجرّم الاتجار غـير المـشروع بالمخـدرات، وأن                
تقـول بأنـه ينبغـي ربـط هـذه الجريمـة           ) بمـا فيهـا كولومبيـا     (العديد من الـدول في المجتمـع الـدولي          

حقـــوق الإنـــسان بالإرهــاب والجماعـــات المــسلحة وغيرهـــم مـــن المــسؤولين عـــن انتــهاكات     
لقــانون الإنــساني الــدولي، فــإن تجــريم اســتخدام وحيــازة المخــدرات محكــوم باعتبــارات حريــة وا

مثـــل اســـتهلاك وحيـــازة (وحيـــث أن أعمـــال الفـــرد الشخـــصية . الفـــرد في تنميتـــه الشخـــصية
 يمكـن القـول     لا تشكل بالضرورة جريمة خطـيرة، فقـد       ) المخدرات بجرعات صغيرة أو شخصية    

 جوهره جريمة ضـد الـصحة العامـة، ولـيس ضـد الـسلام والأمـن                 بأن الاتجار بالمخدرات هو في    
ولـذلك فمـن    . الدوليين، وذلك بغض النظر عن وجود ولاية قضائية عالمية بـشأن هـذه الجريمـة              

  .الممكن، حسب الظروف، أن يكون المبدأ الواجب التطبيق هو مبدأ التسليم أو المحاكمة
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  قبرص    
بموجــب القــانون الجنــائي علــى جــرائم ) أ: ( في قــبرصالولايــة القــضائية العالميــة مطبقــة  - ١٨

، وعلــى جــرائم تنطبــق عليهــا قــوانين )١انظــر الجــدول (معينــة منــصوص عليهــا، مثــل القرصــنة 
قبرص بموجب أية اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة؛ وعلى جرائم يكـون أحـد عناصـرها المكونـة                  

 ؛)١انظـر الجـدول   (جودة في قبرص فعل أو امتناع، ويكون موضوعها ممتلكات غير منقولة مو        
بموجب تشريعات محددة تتعلق بجرائم معينة، مثل الجرائم المنصوص عليها في نظـام رومـا               ) ب(

  ).٢انظر الجدول (الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
  

  السلفادور    
ه غـير أن هـذ  . لا ينص القانون الدستوري الـسلفادوري علـى الولايـة القـضائية العالميـة              - ١٩

 مــن القــانون الجنــائي، ينطبــق ١٠وبموجــب المــادة . الولايــة معتــرف بهــا في التــشريعات الثانويــة
القانون الجنائي السلفادوري أيـضا علـى الجـرائم الـتي يرتكبـها أي شـخص في مكـان لا يخـضع           
للولاية القـضائية الـسلفادورية، شـريطة أن تمـس حقوقـاً تتمتـع بحمايـة دوليـة بموجـب اتفاقـات                      

د محــددة في القــانون الــدولي، أو تنتــهك بــشكل خطــير حقــوق الإنــسان المعتــرف بهــا    قواعــ أو
وبالتالي، يؤذن للمحاكم الجنائيـة الوطنيـة بـالتحقيق في جـرائم معينـة، بغـض النظـر عـن                    . عالمياً

  .مكان ارتكاب الجرائم أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها
  

  إيطاليا    
ووفقـاً  . لعالمية على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي     تمارس إيطاليا الولاية القضائية ا      - ٢٠

ــائي، فــإن الأجــنبي الــذي يرتكــب جريمــة في الخــارج يُعاقــب      ) ٥ (٧للمــادة  مــن القــانون الجن
  .يطالي حيثما ينص على ذلك تشريع خاص أو اتفاقية دوليةن الإبموجب القانو

ــع الجــرائم الخطــيرة م ــ     - ٢١ ــا في قمــع جمي ــات  كمــا تتعــاون إيطالي ن خــلال اعتمــاد الاتفاقي
المتعــددة الأطــراف، ومعاهــدات تــسليم المجــرمين الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، والمعاهــدات الــتي 

  .تنص على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية
  

  لبنان    
 القـضائية   كرر لبنان تأكيد أنه ليس طرفـاً في أي معاهـدات أو اتفاقـات بـشأن الولايـة                   - ٢٢

ولا يتضمن القانون اللبناني أي أحكـام يمكـن أن تُفـسر علـى أنهـا تنـشئ ولايـة قـضائية          . العالمية
  ).A/65/181انظر (عالمية 
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  ليتوانيا    
ــادة    - ٢٣ ــة إلا علــى     ٧لا تطبــق الم ــة القــضائية العالمي ــا الولاي ــائي في ليتواني  مــن القــانون الجن

 هــو ٧غــير أن نطــاق المــادة . ن ليتوانيــا طرفــاً فيهــاالجــرائم المنــصوص عليهــا في معاهــدات تكــو
أوسع من ذلك، من حيث أنه من الممكن أن تُنسب المسؤولية الجنائية بموجـب القـانون لجريمـة                  

  .يُشار إليها في معاهدة معينة، حتى ولو لم تكن ليتوانيا طرفاً في تلك المعاهدة
ق الولاية القضائية العالميـة علـى       ، تنطب )١(وعلاوة على ذلك، وبموجب أحكام الفقرة         - ٢٤

الجـــرائم المحـــددة بموجـــب القـــانون، بمـــا في ذلـــك الإبـــادة الجماعيـــة، الـــتي لا تـــسقط بالتقـــادم 
 علــى جــرائم إضــافية ٧ مــن المــادة ١١ إلى ٢، في حــين تــنص الفقــرات مــن )١الجــدول  انظــر(
  ).١انظر الجدول (
  

  باراغواي    
 مـن القـانون    ٨فالمادة  .  في القانون الداخلي لباراغواي    أدرجت الولاية القضائية العالمية     - ٢٥

الجنائي، التي تتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج ضد الأصول القانونية التي تتمتع بحمايـة عالميـة،          
تـنص علــى أن ينطبـق القــانون الجنـائي لبــاراغواي علــى جـرائم معينــة، محـددة بموجــب القــانون      

، ترتكـب في الخـارج،      )٢انظـر الجـدول     (جـب قـوانين محـددة       أو بمو ) ١انظر الجـدول    (الجنائي  
وعلى جرائم تكون باراغواي ملزمة بالمحاكمة عليهـا بموجـب معاهـدة دوليـة سـارية في الوقـت                

  .الراهن، حتى عندما تُرتكب في الخارج
  من قانون الإجراءات الجنائيـة، تطبـق بـاراغواي        ٦ووفقاً لمبدأ الإقليمية المقرر في المادة         - ٢٦

قانونها الجنائي علـى جميـع الجـرائم الـتي تُرتكـب في بـاراغواي، أو علـى مـتن سـفن أو طـائرات                
ــاراغواي  ــة لب ــق       . تابع ــاداً واضــحاً عــن التطبي ــة ابتع ــضائية العالمي ــة الق ــدأ الولاي ــق مب ــد تطبي ويُع

  ).٣انظر الجدول (التقليدي لمبدأ الإقليمية، وهو ما يتجسد في سلسلة من المعاهدات الدولية 
  

  الفلبين    
 مبــادئ القــانون الــدولي المقبولــة عمومــا جــزءا مــن القــانون ١٩٨٧يعتــبر دســتور عــام   - ٢٧

  .ولهذا فالولاية القضائية العالمية تُعتبر جزءا من القانون الفلبيني. الداخلي
إقليميـة، ومـن ثم فالولايـة القـضائية العالميـة           ولايـة   والقاعدة العامة أن الولايـة القـضائية          - ٢٨
 مــن قــانون ٢وتــنص المــادة . سوغه الحاجــة الماســة للحفــاظ علــى النظــام الــدوليتــاســتثناء ي هــ

داخـل الفلـبين فحـسب،      لا يقتـصر علـى      أحكـام هـذا القـانون       تطبيق  العقوبات المعدل على أن     
ولكنــها تُطبــق أيــضا خــارج نطــاق ولايــة البلــد، باســتثناء مــا تــنص عليــه المعاهــدات والقــوانين  
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يرتكـب جرمـا وهـو علـى مـتن سـفينة       ) أ( التطبيـق، وذلـك في حـق كـل مـن        المشمولة بأسـبقية  
يرتكــب أي ) ج(؛ )١انظــر الجــدول (يرتكــب بعــض الجــرائم المحــددة  ) ب(طــائرة فلبينيــة؛  أو

الأول، الفــصل جريمــة مــن الجــرائم المخلــة بــالأمن الــوطني وقــانون الدولــة كمــا هــي محــددة في   
  .لالثاني، من قانون العقوبات المعدلباب ا

أُدرجــت الولايــة القــضائية العالميــة في القــوانين المحليــة عــن طريــق ســن تــشريعات  كمــا   - ٢٩
 ، والإبـادة الجماعيـة  ،محددة، منها قانون الفلبين المتعلق بجـرائم انتـهاك القـانون الإنـساني الـدولي         

، وهــو )٢انظــر الجــدول ) (٩٨٥١القــانون رقــم (والجــرائم الأخــرى المرتكبــة ضــد الإنــسانية  
يعرف جرائم انتهاك القانون الإنساني الـدولي والإبـادة الجماعيـة والجـرائم الأخـرى               ) أ (:نونقا

يــنص علــى العقوبــات الجزائيــة والمــسؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى ) ب(المرتكبــة ضــد الإنــسانية؛ 
مــن الجــرائم النــوع ينــشئ محــاكم خاصــة لملاحقــة مــرتكبي هــذا   ) ج(ارتكــاب هــذه الجــرائم؛  

ــضائيا، و ــارس  ق ــات لكــي تم ــة    المقاطع ــة الابتدائي ــضائية الجنائي ــة الق ــا الولاي ــن خلاله ــورد . م وي
ــد ــا في تفــسيره، وهــي        ١٥ البن ــتعين الأخــذ به ــتي ي ــانون عــددا مــن المعاهــدات ال ــذا الق  مــن ه

اتفاقيــات جنيــف ) ب(؛ ١٩٤٨اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام   )أ(
، والبروتوكـــول )١٩٧٧(لبروتوكـــولان الإضـــافيان الأول والثـــاني   ، وا١٩٤٩الأربـــع لعـــام  

 لحمايــة الملكيــة الثقافيــة في حالــة ١٩٥٤اتفاقيــة لاهــاي لعــام ) ج(؛ )٢٠٠٥(الإضــافي الثالــث 
ــاني       ــا الث ــا وبروتوكوله ــسلح، والبروتوكــول الملحــق به ــزاع م ــشوب ن ــة ) د(؛ )١٩٩٩(ن اتفاقي

 المتعلق بمـشاركة الأطفـال في   ٢٠٠٠ياري لعام   ، وبروتوكولها الاخت  ١٩٨٩حقوق الطفل لعام    
القــرارات القــضائية  ) و(قواعــد القــانون الــدولي العــرفي ومبادئــه؛     ) هـــ(التراعــات المــسلحة؛  

  .الصادرة عن المحاكم الدولية بجميع أنواعها
  

  قطر    
لا تــنص التــشريعات الوطنيــة، بمــا في ذلــك قــانون العقوبــات، علــى الولايــة القــضائية      - ٣٠
تحترم الدولـة  ”تنص على أن    من الدستور القطري التي      ٦لمادة  غير أنه يمكن، إعمالا ل    لمية،  العا

المواثيق والعهـود الدوليـة، وتعمـل علـى تنفيـذ كافـة الاتفاقـات والمواثيـق والعهـود الدوليـة الـتي                   
علـق  أن تكون للمحاكم الجنائية القطرية الولاية القضائية للنظر في قـضايا تت  ،“تكون طرفا فيها 

بجـرائم مرتكبـة خـارج قطـر، وفقـا للاتفاقيـات الــتي تكـون قطـر طرفـا فيهـا والـتي تـشمل هــذه             
  .الجرائم، شريطة أن يكون المتهم موجودا في إقليم دولة قطر

ــادة    - ٣١ ــانون العقوبــات لعــام   ١٧وتــنص الم  علــى أن أحكــام هــذا القــانون   ٢٠٠٤ مــن ق
كـــب في الخـــارج، بوصـــفه فـــاعلاً رتيوجـــد في الدولـــة بعـــد أن يعلـــى كـــل مـــن ... تـــسري 

ــنة        أو ــرائم القرصـ ــخاص أو جـ ــدرات أو في الأشـ ــار في المخـ ــرائم الاتجـ ــن جـ ــاً مـ ــريكاً، أيـ شـ
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وهذا يعني أن الملاحقـة القـضائية والمحاكمـة عمـلا بهـذه       ). ١انظر الجدول   (الإرهاب الدولي    أو
ضـده،  لقـضائية  إقامـة الـدعوى ا  المادة تتطلبـان وجـود الفاعـل أو الـشريك في دولـة قطـر وقـت             

  .والفاعل ليس موجودا في قطرالدعوى وأنه لا يجوز إقامة 
  

  سلوفاكيا    
وقــد أضــاف . Coll 576/2009 بالقــانون رقــم ٢٠٠٩عُــدل القــانون الجنــائي في عــام    - ٣٢

 الولايـة القـضائية العالميـة في    ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاني  ١التعديل الـذي دخـل حيـز النفـاذ في          
ويـــسري البنـــد عنـــد تحديـــد المـــسؤولية الموجبـــة للعقـــاب . لقـــانون الجنـــائيمـــن ا) أ( ٥المـــادة 
حتى لـو ارتكـب هـذه الجـرائمَ في الخـارج شـخصٌ أجـنبي          ) ١انظر الجدول   (جرائم بعينها    على
  .يحمل تصريح إقامة دائمة في سلوفاكيا لا
 الإقلــيم أمــا الأحكــام الحاليــة المتعلقــة بمــا للمحــاكم الوطنيــة مــن ولايــة قــضائية خــارج   - ٣٣

، فقـد أُدرجـت في القـانون الجنـائي          )٧المـادة   ( وبالعلاقة إزاء المعاهدات الدولية      ،))أ( ٦المادة  (
  .٢٠٠٦في عام 

وسلوفاكيا طرف في المعاهدات الثنائيـة والـصكوك القانونيـة الدوليـة المعمـول بهـا الـتي                    - ٣٤
مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة        تحتوي أو تشير إلى عناصر مـن مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة أو إلى                 

  ).٣انظر الجدول (
إجــراءات المحــاكم علــى الولايــة القــضائية العالميــة في ســلوفاكيا  يجــوز ألا يقتــصر أثــر و  - ٣٥

القـانون المـدني وقواعـد الإجـراءات المدنيـة؛ إذ يجـوز للمحـاكم               ، بـل يمكـن أن يمتـد إلى          الجنائية
 جرائم ليطلبوا التعـويض وجـبر الأضـرار في دعـاوى            الجنائية أن توجه الضحايا ممن تضرروا من      

  .تُرفع أمام محاكم مدنية مستقلة
  

  سلوفينيا    
إلا أن عمليـة تعـديل      . ٢٠١٠لم تحدث تغـييرات في سـلوفينيا منـذ التقريـر المقـدم عـام                  - ٣٦

، وتمـس التعـديلات المقترحـة الأحكـام المتعلقـة           ٢٠١٠القانون الجنائي انطلقت مـع نهايـة العـام          
رحلة التنسيق بين الوزارات؛ ولا يـزال النظـر جاريـا في            بمالعملية  تمر  و. لولاية القضائية العالمية  با

ــار الــتي    ــهائي للتغــييرات المقترحــة والآث وســوف تقــدم معلومــات  . عليهــاســتترتب الــشكل الن
  .مستكملة عن التعديلات بمجرد الانتهاء من العملية
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  إسبانيا    
 أي حكــم يتعلــق بممارســة الولايــة ١٩٧٨الــصادر عــام اني ســبلا يتــضمن الدســتور الإ  - ٣٧

ولذلك تـستند أي ممارسـة لولايـة مـن هـذا القبيـل علـى التـشريعات الداخليـة                    . القضائية العالمية 
 للقــضاة الإســبان والمحــاكم   ٣-١١٧عمــلا بالولايــة العامــة الــتي يمنحهــا الدســتور في مادتــه       

واعـد الولايـة القـضائية والإجـراءات المنـصوص          وفقـا لق  ”الإسبانية لإصدار الأحكـام وتنفيـذها       
وقد وُسع نطاق هذا الحكم التفويـضي بقـانون تنظـيم الـسلطة القـضائية               . “]في القانون [عليها  
ــم  ــؤرخ ٦/١٩٨٥رق ــوز١ الم ــة، وإن لم يكــن     / تم ــضائية العالمي ــة الق ــشمل الولاي ــذي ي ــه ال يولي

  .سبان والمحاكم الإسبانيةيذكرها بالاسم، باعتبارها واحدة من أسس ولاية القضاة الإ
 المحـاكم الإسـبانية الولايـة القـضائية العالميـة           ١٩٨٥ من قانون عـام      ٤-٢٣وتمنح المادة     - ٣٨

) الإســـبانية(بـــالمعنى الـــضيق، والولايـــة القـــضائية خـــارج الإقلـــيم علـــى أســـاس مبـــدأ الجنـــسية 
ــة(  ومــع ذلــك، عــادة  .لمــرتكبي الجــرائم المنــصوص عليهــا في هــذا القــانون  ) الشخــصية الإيجابي
ــا ــادة      م ــة والممارســة في إســبانيا إلى الم ــشير كــل مــن الآراء الفقهي ــم   ٤-٢٣ت ــانون رق  مــن الق
  .  باعتبارها وحدها أساس الولاية القضائية العالمية في إسبانيا٦/١٩٨٥

 المـؤرخ  ٣/٢٠٠٥القـانون التنظيمـي رقـم     (٢٠٠٥ في عـام   ٤-٢٣وقد عُدلت المـادة       
 ،يوليـه / تمـوز  ١ المـؤرخ    ٦/١٩٨٥قـانون تنظـيم الـسلطة القـضائية رقـم           يوليـه، المعـدل ل    /وزتم ٨

المتعلق بالملاحقة القضائية خارج نطاق الولاية القضائية الإقليميـة علـى جريمـة تـشويه الأعـضاء                 
 تـشرين   ١٩ المـؤرخ    ١٣/٢٠٠٧القـانون التنظيمـي رقـم        (٢٠٠٧؛ وفي عـام     )التناسلية للإناث 

قة القـضائية خـارج نطـاق الولايـة القـضائية الإقليميـة علـى جريمـة                 نوفمبر، المتعلق بالملاح  /الثاني
 ١/٢٠٠٩القــانون التنظيمــي رقــم   (٢٠٠٩؛ وفي عــام )الاتجــار بالبــشر أو تهريــب الأشــخاص 

تعـديل قائمـة الجـرائم الـتي        المتعلـق بجملـة أمـور، منـها         ،  ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٣المؤرخ  
  ).تخضع للولاية القضائية العالمية

وُسعت قائمة الجرائم على مر الـسنين، في حـين أُسـقطت جريمـة تزييـف                وبالتالي، فقد     - ٣٩
وتسري الولايـة القـضائية أيـضا علـى أي جريمـة أخـرى        . ٢٠٠٩العملة الأجنبية في تعديل عام      

من الجرائم الـتي يـتعين مقاضـاة مرتكبيهـا في إسـبانيا بموجـب المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة،                     
  .انون الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسانسيما الق ولا
، وُضـعت كافـة     ٦/١٩٨٥ مـن القـانون رقـم        ٤-٢٣وحسب الصيغة الجديدة للمـادة        - ٤٠

، جنبـا إلى    )١انظر الجدول   (الجرائم الجسيمة ذات النطاق الدولي تحت الولاية القضائية العالمية          
اقهـا والـتي توليهـا إسـبانيا أهميـة          جنب مع الجرائم ذات الصبغة الدولية الواضـحة مـن حيـث نط            

أيـضا بتطبيـق مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة علـى الجـرائم الـتي تكـون                    الحكـم   ويـسمح   . خاصة
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إسبانيا ملزمة بموجب المعاهدات الدوليـة بملاحقـة مرتكبيهـا قـضائيا، حـتى ولـو لم يـرد ذكرهـا                     
  .على وجه التحديد

ــة القــضائي    - ٤١ ــة علــى ســبيل الحــصر، في الدرجــة   ويعــود اختــصاص ممارســة الولاي ة العالمي
الابتدائية، إلى الدائرة الجنائية في المحكمة العليا الوطنية، وهـي الهيئـة القـضائية ذات الاختـصاص           

أي بموجـب القـانون الإســباني لملاحقـة مــرتكبي بعـض الجـرائم لخطورتهــا، أو لأنهـا ارتُكبــت في       
ويمكـن  . بـاط أو البعـد الـدولي للجـرائم المرتكبـة          مكان مـن الإقلـيم الـوطني، أو بـالنظر إلى الارت           

  .الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا الوطنية أمام المحكمة العليا
ويمكن الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية باتباع أي من الآليات الإجرائيـة المنـصوص               - ٤٢

رفع القـضايا أمـام المحكمـة الوطنيـة         عليها في التشريع الإسباني، وإن كانت قد جرت الممارسة ب         
ويكـون مقـدمو الـشكوى      .  بـصفتهم الشخـصية    اأفـراد تـضم   العليا بناء على شكوى أو منازعة       

 منـها، كـأن     كوالمنازعة في العادة إمـا ضـحايا بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة للأفعـال المـش                    أو
ن الأشـكال أو يكـون      يكونوا منظمات أو أشخاصا اعتباريين يمثلون المصلحة العامـة بـشكل م ـ           

  .نشاطهم الرئيسي هو الدفاع عن حقوق الإنسان
  

  السويد    
تمارس الـسويد بموجـب قانونهـا الجنـائي الولايـة القـضائية العالميـة علـى جـرائم القـانون                       - ٤٣

انتهاكا جسيما لمعاهدة أو اتفاق مبرم مع دولـة أجنبيـة           ”الدولي التي تعرَّف بأنها جرائم تشكل       
بــه عمومــا ذي صــلة بالقــانون الإنــساني الــدولي المتعلــق       معتــرف أ أو مفهــوم أو مخالفــة لمبــد 

ــسلحة  ــات الم ــذلك . “بالتراع ــق بالقــانون      تُطبــق ول ــرفي المتعل ــانون الــدولي الع ــدات والق المعاه
وتمارس الـسويد أيـضا     . الإنساني الدولي لتحديد ما إذا كانت الجريمة من جرائم القانون الدولي          

  ).٢انظر الجدول (لمية على عدد من الجرائم منها جريمة الإبادة الجماعية الولاية القضائية العا
ولإقامـة الـدعاوى في الجـرائم الدوليـة الـتي لا يـنص عليهـا القـانون الـوطني الـسويدي،             - ٤٤

ــائي الــسويدي    ــة ضــمن نطــاق القــانون الجن  ١٩٨٦ومنــذ عــام . يجــب أن تــدخل الجريمــة المعني
ويمكن أن يـشكل أي عمـل مـن أعمـال التعـذيب             .  التعذيب والسويد طرف في اتفاقية مناهضة    

ــى الأرجــح        ــات، عل ــانون العقوب ــة ق ــع تحــت طائل ــة تق ــاره جريم ــة  باعتب ــداء جــسيما للغاي . اعت
ــ فــإذا الــسجن لمــدة أربــع ســنوات أو أكثــر، مثلمــا   مــا هــي علــى جريمــة عقوبــة  أخــف تكان
  .يدية الولاية القضائية العالميةالحال في حالة الاعتداء الجسيم للغاية، كانت للمحاكم السو هو
، قدمت اللجنة السويدية المعنية بالقانون الجنـائي الـدولي الـتي أُنـشئت       ٢٠٠٢وفي عام     - ٤٥

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٢لاستعراض التشريعات السويدية في ضوء قرار الحكومـة الـصادر في            
يتعلق بـالجرائم الدوليـة      بشأن نظام روما الأساسي، تقريرا تقترح فيه سن قانون جديد            ٢٠٠٠
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وينص على الولايـة القـضائية العالميـة ضـمن أحكـام جديـدة تتنـاول الإبـادة الجماعيـة والجـرائم                      
ويـستند الاقتـراح إلى حـد مـا إلى أحكـام نظـام رومـا                . المرتكبة ضد الإنـسانية وجـرائم الحـرب       
  .الأساسي الذي صدقت عليه السويد

  
  سويسرا    

في نظامها القانوني، وهـذا أمـر قـائم         وتطبقها   القضائية العالمية    تعترف سويسرا بالولاية    - ٤٦
بعـض الأعمـال للملاحقـة القـضائية علـى الـرغم مـن غيـاب                ، تخضع   ولذلك. منذ عدة سنوات  

فبموجب قانون العقوبـات، تـسري      . روابط الولاية القضائية التقليدية بموجب قانون العقوبات      
ــى جــرائم     ــضائية عل ــة الق ــذه الولاي ــهاه ــر الجــدول  ( بعين ــات   ) ١انظ ــى جــرائم أو مخالف أو عل

سـيما الجـرائم الـشديدة الخطـورة الـتي يحظرهـا             اتفـاق دولي علـى مقاضـاة مرتكبيهـا، ولا          ينص
  .المجتمع الدولي

  
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

الولايـة القـضائية    أي  (قيقـي   ترى المملكة المتحدة أن الولاية القضائية العالمية بمعناها الح          - ٤٧
بغض النظـر عـن مكـان ارتكابهـا وجنـسية المتـهم أو المجـني عليـه،                 ما  على جريمة   القائمة  الوطنية  

 هـي ولايـة ليـست قائمـة     )أي رابطة أخرى بين الجريمة والدولة التي تحرك الملاحقة القـضائية     أو
، وهـي القرصـنة   المحـددة رائم الج ـ، بموجب القانون الدولي، إلا بالنسبة لعدد محدود مـن          بوضوح

والولايـة القـضائية العالميـة    . وجرائم الحرب، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  
يفرض ملاحقة مـرتكبي هـذه الجـرائم        ملزمة  اختيارية، ما لم يوجد التزام بموجب معاهدة        ولاية  

وبعبــارة . كات الجــسيمةقــضائيا، مثــل مــا تــنص عليــه اتفاقيــات جنيــف في مــا يتعلــق بالانتــها   
 أن تمــارس الولايــة القــضائية العالميــة علــى هــذه   أخــرى، يحــق للــدول بموجــب القــانون الــدولي  

  .الجرائم، وإن لم تكن ملزمة بذلك خارج الالتزامات التي تفرضها المعاهدات
وتدرك المملكة المتحدة أن هناك مجموعة محدودة أخرى من الجرائم التي تعتبرها بعـض                - ٤٨
ول موجبة للولاية القضائية العالمية، ومنها الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية،             الد

فهـذه الجـرائم لا تـرد في معاهـدات        . توافـق دولي في الآراء بـشأن هـذه المـسألة          غير أنه ليس ثمة     
ول  يــتعين إجــراء دراســة متأنيــة لممارســات الــد ،ولــذلك. تــنص علــى الولايــة القــضائية العالميــة 

كانت تلك الجرائم مـصنفة في القـانون الـدولي العـرفي كجـرائم      إذا والآراء القانونية لتحديد ما   
  .كانت شروط ممارسة هذه الولاية مستوفاة، وما إذا خاضعة للولاية القضائية العالمية

وقد قامت المملكة المتحدة في بعض الحالات بتوسيع نطاق ولايتها القـضائية الخارجـة                - ٤٩
 من غـير مـواطني المملكـة المتحـدة ممـن لهـم ارتبـاط وثيـق                  ادود الإقليمية لتشمل أشخاص   عن الح 
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 علـى   ٢٠٠١فعلى سبيل المثال، ينص قانون المحكمة الجنائيـة الدوليـة لعـام             . مع المملكة المتحدة  
ــة الولاي ــ ــة        ةممارس ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكب ــادة الجماعي ــى جــرائم الإب ــضائية عل  الق

  ).٢انظر الجدول (نية التي يقترفها في الخارج أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة الإنسا ضد
  

  المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق  -  ٢  
 قائمة بالمعاهـدات الـتي أشـارت إليهـا الحكومـات، وفـق المعلومـات                ٣يتضمن الجدول     - ٥٠

  .سليم أو المحاكمةالواردة منها، بما في ذلك المعاهدات التي تتضمن أحكاما تقضي بالت
  

  الممارسة القضائية وغيرها من الممارسات  -  ٣  
  أذربيجان    

 ٦انظـر الفقـرة     ( مـن القـانون الجنـائي        ٣-١٢في ما يتعلق بالجرائم التي تـشملها المـادة            - ٥١
 شخــصا بتهمــة الاتجــار في ٥ ٠٩٨ شخــصا بتهمــة الاتجــار بالأشــخاص، و ٨٨، أديــن )أعــلاه

 شخــصا بتهمــة صــنع ٣٧ شخــصا بتهمــة الإرهــاب، و ١٧يــــة، و المخــدرات والمــؤثرات العقل
  .النقود أو الأوراق المالية المزيفة أو ترويجها

  
  بوتسوانا    

رغم نفاذ أحكام اتفاقيات جنيف على الصعيد الداخلي، فـإن تطبيقهـا لم يُجـرب قـط               - ٥٢
 بتطبيـــق لا وجـــود لممارســـة قـــضائية ولا لأي ســـابقة قـــضائية تتعلـــقولـــذلك، فـــ. في المحـــاكم

  .الأحكام تلك
  

  كولومبيا    
ســـابقة قانونيـــة لفعـــل معـــين أو قـــضية محـــددة حـــوكم فيهـــا شـــخص لأي لا وجـــود   - ٥٣
إلا أن المحكمــة الدســتورية، في حكمهــا . أُديــن في إطــار ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة  أو/و

  :، لاحظت ما يليD-3231، الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لعام C-554 رقم
 مـن  ٩ من قانون العقوبات الجديد بهذا الاحتمال وفقا للمـادة           ١٧تسمح المادة   ...] [  

الدستور التي تنص على أن العلاقات الخارجية لكولومبيا تقوم علـى جملـة أسـس منـها                 
ســيما مــا يــشار إليــه بمبــدأ الولايــة   مبــادئ القــانون الــدولي الــتي تقبلــها كولومبيــا، ولا 

  .القضائية العالمية
ــدأ ذو  و  -٨-٤   ــذا المب ــة ه ــة الطبيع ــالعرفي ــات    ي ــف الاتفاقي ــشكل صــريح في مختل رد ب

الدولية التي دخلـت كولومبيـا طرفـا فيهـا، مثـل اتفاقيـات مناهـضة التعـذيب، والإبـادة                    
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ويـرد المبـدأ أيـضا في       . الجماعية، والفصل العنصري، والاتجار غير المشروع بالمخدرات      
 أبرمتها كولومبيا، والتي أقرتها هـذه المحكمـة،         العديد من اتفاقات التعاون القضائي التي     

 انتـهاكا لمبـدأ عـدم جـواز         ،في حد ذاتـه   ،  التعاون في التحقيقات  ألا يشكل   على أساس   
وتجـدر الإشـارة في هـذا الـصدد إلى أن هـذه المحكمـة               . المحاكمة على ذات الجرم مرتين    

تعاون الـدولي في مكافحـة      آلية لل هو  سبق لها أن قالت إن مبدأ الولاية القضائية العالمية          
مــع وأنهــا آليــة توجــد جنبــا إلى جنــب  بعــض الأنــشطة الــتي يرفــضها المجتمــع الــدولي،   

، ولكنها لا تحل محلها، على النحـو الـذي تـنص            الاختصاصات القضائية العادية للدول   
  .)٢(. [...]عليه صراحة المعاهدات المنشئة لمثل هذه الولاية

  
  السلفادور    

أ العالمية في القانون الجنـائي صـياغة فـضفاضة جـدا، وسـيكون بـلا شـك                  لقد صيغ مبد    - ٥٤
ــضائي في الوقــت المناســب   ــه  . موضــوع تفــسير ق ــة،   غــير أن ــشروط المطلوب ــاء ال ــالنظر إلى انتف ب

الــصلاحية الممنوحــة للمحــاكم الجنائيــة بموجــب مبــدأ الولايــة القــضائية يحــدُث أن مورســت  لم
  .العالمية للنظر في قضايا معينة

  
  ليتوانيا    

لا تتوفر لدى وزارة العدل أي بيانات عـن قـضايا جنائيـة بتـت فيهـا المحكمـة العليـا في                  - ٥٥
صـادرة في قـضايا جنائيـة في إطـار          ) أو تفسيرات ذات صلة   ( ولا عن أي قرارات هامة       ،ليتوانيا

  .الولاية القضائية الجنائية العالمية
  

  باراغواي    
نين بـاراغوايين، بنـاء علـى طلـب المحـاكم الأرجنتينيـة،          أذنت المحاكم بتسليم عدة مـواط       - ٥٦

الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين خـلال الفتـرة        إبان  ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية     بدعوى  
ــة بهــدف محاكمــة     ١٩٨٣ إلى ١٩٧٦مــن  ــه محكمــة أرجنتيني ، بمــا في ذلــك طلــب تــسليم قدمت

  .سامويل ميارا وإمكانية إدانته
  

_________________ 
استنادا إلى مبدأ الواحدية المـنقح، لـيس للقواعـد الدوليـة سـوى أفـضلية       [...] قالت المحكمة العليا كذلك إنه       )٢(  

محدودة في القانون المحلي، حيث لا يمكن لهـا أن تنفـي صـلاحية الأحكـام القانونيـة الوطنيـة لمجـرد أنهـا تخـالف                
الحـالات يـتعين أن يفـسح القـانون الـوطني المجـال أمـام القـانون           تلك الأحكام؛ والواقع أنـه في كـل حالـة مـن             

  . [...].٢٠٠٠ لعام C-1189انظر الحكم رقم . الذي يعلو عليه
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  الفلبين    
لة الرئيـسية الـتي انطـوت عليهـا هـذه           أرغم أن المـس   و،   بايان مونا ضد رومولو    قضية  في  - ٥٧

القضية كانت اتفاق عـدم التـسليم المـبرم بـين جمهوريـة الفلـبين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة،                
ــة، وجــرائم الحــرب،        ــادة الجماعي ــا للإشــارة إلى أن الإب ــد أتيحــت الفرصــة للمحكمــة العلي فق

  .القانون الدولي العرفيترقى إلى مصاف سانية أصبحت والجرائم ضد الإن
  

  سلوفاكيا     
وزارة العــدل معلومــات تتعلــق بتطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة تطبيقــا  لــدى لم يكــن   - ٥٨

  .مباشرا من جانب المحاكم، أو أي طلب تسليم استنادا إلى الولاية القضائية العالمية
  

  السويد    
 يكن ثمة أية قضية في المحاكم تتعلق بالجرائم الدوليـة اسـتنادا إلى              الإبلاغ، لم حتى وقت     - ٥٩

يحمـل  ارتكاب جرائم خارج الإقلـيم الـسويدي ودون أن          بدعوى  الولاية القضائية العالمية، أي     
  .الجاني المزعوم ولا الضحية الجنسية السويدية

  
  سويسرا    

  ).٦٥قرة ، الفA/65/181انظر ( .F. Nقُدِّمت معلومات عن قضية   - ٦٠
  

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     
لارتكــاب  بتهمــة التــآمر ٢٠٠٥أديــن فريــادي زرداد، وهــو مــواطن أفغــاني، في عــام     - ٦١

  . عاما٢٠وحكم عليه بالسجن لمدة . التعذيب والتآمر لاختطاف رهائن في أفغانستانجريمة 
واطن بريطـــاني هـــو ســـيمون ســـيرافينوفيتش ، اتهـــم مـــ١٩٩٦أبريـــل / نيـــسان١٥وفي   - ٦٢

 ١٩٤٢  و١٩٤١، بقتل ثلاثـة أشـخاص بـين عـامي        ١٩٩١بموجب قانون جرائم الحرب لعام      
وفي . حيـث كـان يخـدم حارسـا    ) حاليـا بـيلاروس   (في أحد معسكرات الاعتقـال في بيلاروسـيا         

يـة أنـه لا تتـوافر       ، وجدت هيئة محلفين في المحكمة الجنائية المركز       ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٧
) أندريـه (، حكـم علـى أنثـوني        ١٩٩٩أبريـل   / نيـسان  ١وفي  . فيه الأهليـة للمثـول أمـام المحكمـة        

، بالـسجن مـدى الحيـاة لقتلـه اثـنين مـن             ١٩٩١ساوونيوك بموجب قانون جـرائم الحـرب لعـام          
  .١٩٤٢المدنيين في دوماتيشفو، بيلاروسيا، في عام 
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  قيودها أو حدودها وأية شروط ممارسة الولاية القضائ  - باء  
  الإطار القانوني الدستوري والداخلي  -  ١  

  أذربيجان    
جريمـــة خـــارج شـــخص  مـــن القـــانون الجنـــائي، إذا ارتكـــب  ٣-١٣بموجـــب المـــادة   - ٦٣

بموجب هـذا القـانون، يكـون       ، وكانت الجريمة مؤثمة     إلى دولة أجنبية  ولم يتم تسليمه    أذربيجان  
  .الجنائية في أذربيجانئية خاضعا للملاحقة القضاذلك الشخص 

نائيـة  الجدعوى  إقامة ال ـ  من قانون الإجراءات الجنائية، فإن سلطة        ٥٠٢وبموجب المادة     - ٦٤
يئــة مخولــة لهضــد أحــد رعايــا أذربيجــان يــشتبه في ارتكابــه جنايــة في دولــة أجنبيــة، هــي ســلطة  
ــسلطة المختــصة في ت      ــاء علــى طلــب رسمــي مقــدم مــن ال ــة  الادعــاء في أذربيجــان، بن لــك الدول

 مـن   ٣المـادة   المتعلقـة ب   من المذكرة    ٣ووفقا للفقرة   . لتشريع الأذربيجاني وبما يتفق مع ا   الأجنبية  
بعـد التمـاس توجهـه الدولـة الطالبـة،      فالقانون المتعلق بتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جـرائم،     

التي قـدم طلـب     أذربيجان تسليمه لأنه أحد مواطنيها أو لأن الجناية         ترفض  فإن الشخص الذي    
التسليم من أجلها هـي جنايـة يعاقَـب عليهـا بالإعـدام، يجـوز مقاضـاته جنائيـا بموجـب القـانون              

  .الأذربيجاني
  

  البوسنة والهرسك    
من القانون الجنائي على ألا تطبَّق التشريعات الجنائيـة إلا إذا وُجـد             ) ٥ (٩تنص المادة     - ٦٥

وبالتـالي، وعمـلا بالمبـدأ     . إلى دولـة أجنبيـة     تـسليمه    يـتم الأجنبي في إقليم البوسنة والهرسـك ولم        
طبق قـوانين الدولـة عنـدما لا تطلـب أيـة دولـة أخـرى تـسليم الأجـنبي أو عنـد رفـض                         العالمي، تُ 
 نفسها، فإن تطبيق التـشريع الـداخلي علـى مـواطن        ٩وإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة      . تسليمه

علـى ارتكـاب الجنايـة بالـسجن لمـدة خمـس            قـب   أن يُعا التجريم، و توفر ازدواجية   أجنبي يقتضي   
  .سنوات أو أكثر بموجب قوانين الدول المعنية

  
  بوتسوانا    

لا يتمتع أي قاض في بوتسوانا بصلاحية النظر في القضايا الـتي تحـتج بقـانون اتفاقيـات         - ٦٦
وحيثمــا يكــون ثمــة شــك  . إجــراءات المحاكمــةبــدء مــدير النيابــات العامــة  قــرر جنيــف إلا إذا 

قبــل شــهادة موقعــة مــن الــرئيس أو بالنيابــة عنــه  النــسبة للظــروف الــتي ينطبــق فيهــا القــانون، تُب
  .كدليل في إثبات الظروف المذكورة
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  ليتوانيا    
يــنص الدســتور والتــشريعات القانونيــة الأخــرى المتعلقــة بــالإجراءات الجنائيــة علــى           - ٦٧

رئيس الجمهوريـة، وأعـضاء     (صا معينين    في ما يخص أشخا    ةالجنائيالولاية القضائية   الحصانة من   
ــضا    ــة، وقـ ــالس البلديـ ــان، والمجـ ــيون، وأعـــضاء البرلمـ ــة، والمرشـــحون الرئاسـ ــة ةالحكومـ  المحكمـ

ــصلية،        ــشآت القنـ ــية، والمنـ ــات الدبلوماسـ ــو البعثـ ــاكم، وموظفـ ــن المحـ ــا مـ ــتورية وغيرهـ الدسـ
  ). ذلك إلى وما
 يتمتعـون   ننائيـة للأشـخاص الـذي     وبموجب القانون الجنائي، فإن موضوع المسؤولية الج        - ٦٨

 بموجب المعايير القانونية الدوليـة ويرتكبـون فعـلا إجراميـا     ةالجنائيالولاية القضائية بالحصانة من   
  .لقانون الجنائيوفقا ل فيها واليتوانيا طرفدخلت في ليتوانيا، يتم تحديده وفقا للمعاهدات التي 

بـق مـا لم تحـدد إحـدى المعاهـدات الدوليـة             وينص قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينط       - ٦٩
خــلاف ذلــك، علــى أنــه في هــذه الحــالات أو في حالــة عــدم   فيهــا  اليتوانيــا طرفــدخلــت الــتي 

لا يجـوز إقامـة     الحصول على إذن بالمقاضـاة عنـدما يكـون هـذا الإذن إلزاميـا بموجـب القـانون،                   
ز أولئــك الأشــخاص  إذا مــا أقيمــت، ولا يمكــن احتجــا   يجــب وقفهــا  الإجــراءات الجنائيــة، و 

بنـاء علـى    إلا  يمكن تنفيذ الإجـراءات المحـددة في مـا يخـص أولئـك الأشـخاص                لا  و. اعتقالهم أو
  .طلبهم أو بعد الحصول على الموافقة من خلال وزارة الخارجية

ويتــوخى قــانون الإجــراءات الجنائيــة إجــراء تحقيــق قبــل المحاكمــة، عنــد تلقــي شــكوى    - ٧٠
قوع أفعال إجرامية أو بعد أن يحدد المدعي العام أو ضـابط التحقيـق              بيان أو إخطار بشأن و     أو

يتعلـق   وفي مـا . في مرحلة ما قبل المحاكمة ملامح الأفعال الإجرامية، تحت إشراف المدعي العام          
ــة        ــدات الدولي ــا عــن المعاه ــة فيه ــسؤولية الجنائي ــق الم ــتي تنبث ــالجرائم ال ــادة (ب ــانون  ٧الم ــن الق  م

ي العام الليتواني توصيات تنص على الاحتجاز المؤقت والقيام بـإجراءات           ، اعتمد المدع  )الجنائي
عاجلة للتحقيق في الحالات التي يكون فيها ثمة اشـتباه، عنـد إجـراء التحقـق مـن الأجـنبي، بـأن                      
الأجنبي ربما يكـون ارتكـب جريمـة ضـد الإنـسانية أو جرائــم حــرب أو إبــادة جمــاعية أو أيــة                         

  .من القانون الجنائي) ١٠ (-) ٢ (٧ المادةجريمة أخرى تنص عليها 
  

  باراغواي    
ــاراغواي    لا   - ٧١ ــائي لب ــانون الجن ــق الق ــدما يكــون الجــاني   إلا ينطب ــد عن دخــل الأراضــي  ق

ــة ــا      . الوطني ــني إذا م ــشخص المع ــر مقاضــاة ال ــه تحظ ــير أن ــت غ ــة كان ــة أجنبي ــه محكم ــد برأت ،  ق
وفي . وبتـه، أو صـدر عفـو بحقـه        حكمت عليه بالسجن وأمضى فترة عقوبته، أو أوقفـت عق          أو

 مــن القــانون الجنــائي،  ٩مــا يتعلــق بالجنايــات الأخــرى المرتكبــة في الخــارج، فبموجــب المــادة   
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عند استيفاء شرط التجريم المـزدوج، وإذا كـان الجـاني           إلا  ينطبق قانون العقوبات لباراغواي      لا
ا بعــد ارتكابــه الجنايــة؛ يحمــل الجنــسية الباراغوانيــة أو حــصل عليه ــ) أ(وقــت ارتكــاب الجنايــة 

فــض طلــب تــسليمه لم يكــن مواطنــا باراغوانيــا ولكنــه كــان موجــودا في بــاراغواي ورُ) ب( أو
رغم أن طابع الجناية يجعل مـن التـسليم أمـرا مـسموحا بـه مـن الناحيـة القانونيـة؛ وينطبـق هـذا                         

  .ما ينص على فرض عقوبة في مكان ارتكاب الجنايةفي حالة عدم وجود الحكم أيضا 
  

  الفلبين    
ــادة    - ٧٢ ــة     ١٧وبموجـــب المـ ــالجرائم المرتكبـ ــق بـ ــانون المتعلـ ــن القـ ــامن مـ ــصل الثـ ــن الفـ  مـ
القــانون الإنــساني الــدولي، والإبــادة الجماعيــة والجــرائم الأخــرى ضــد الإنــسانية، تمــارس     ضــد

أو المتـهم بارتكـاب     بـه   على الشخص، عسكريا كان أم مدنيا، المـشتبه         القضائية  الدولة ولايتها   
ريمة يعاقب عليها ذلك القانون، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، شـريطة أن يكـون      ج

موجـودا في الفلـبين، بـصرف النظـر عـن جنـسيته أو مكـان إقامتـه؛                  ) ب(مواطنا؛ أو   ) أ(المتهم  
  .قد ارتكب الجريمة ضد مواطن فلبيني) ج( أو
ــوز للـــسلطات   - ٧٣ ــه مـــصلحة ال المختـــصة ويجـ ــا فيـ ــستغني، لمـ ــق  أن تـ ــة، عـــن التحقيـ عدالـ
وإذا كانت محكمـة أخـرى أو محكمـة جنائيـة           . المقاضاة في جريمة يعاقب عليها ذلك القانون       أو

دوليــة تجــري بالفعــل التحقيــق أو تقاضــي في هــذه الجريمــة، فيجــوز للــسلطات تقــديم أو تــسليم  
عاهــدات الــشخص المــشتبه بــه أو المتــهم الموجــود في الفلــبين إلى دولــة أخــرى وفقــا لقــوانين وم 

  .التسليم المطبقة، أو إلى المحكمة الدولية المناسبة، إن وجدت
  

  إسبانيا    
ــان   - ٧٤ ــة   كـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــاق الولايـ ــو نطـ ــلاح  هـ ــوع الإصـ ــري  موضـ ــذي أجـ في الـ
، وفي  ) بشأن التعاون مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة         ١٨/٢٠٠٣رقم  التنظيم  قانون   (٢٠٠٣ عام

). ١/٢٠٠٩التنظــيم قــانون  (٢٠٠٩وفي عــام ) ٣/٢٠٠٥م رقــالتنظــيم قــانون  (٢٠٠٥عــام 
وتضمنت عمليتا الإصلاح الأُوليين إجراء تعديلات جزئية، في حـين أن عمليـة الإصـلاح لعـام                 

 أعادت تعريف النطاق العام للولايـة القـضائية العالميـة، مـع مراعـاة التعـديلات الـسابقة                   ٢٠٠٩
 القضائية العالميـة الفرعيـة في الحـالات الـتي       شرط الولاية  ٢٠٠٣وتضمن قانون عام    . وإدماجها

ووفقـا لأحكـام    . قد تقـع الجـرائم الـتي يقاضـى فيهـا ضـمن اختـصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                    
، ينطبق هذا الشكل من أشكال الولاية القضائية الفرعية على ممارسـة الولايـة القـضائية             ٧المادة  

ة القــضائية العالميــة في إســبانيا في مــا يتعلــق بتلــك ويمكــن ممارســة الولايــ. العالميــة بمعناهــا الحــرفي
وجود قيد وحيد يتمثـل في أن للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخيـار الأول في ممارسـة        مع  الجرائم،  
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وهذا التقييد بالولاية القضائية العالميـة في الحـالات الـتي مارسـت فيهـا               . ولايتها القضائية العالمية  
لهـا أولويـة الاختـصاص، والـذي راعتـه المحكمـة            كانـت   ها أو   محكمة دولية في السابق اختـصاص     

ــم      ــا رق ــت لاحــق في حكمه ــتورية في وق ــة    ٢٢٧/٢٠٠٧الدس ــة في عملي ــدة عام ، أصــبح قاع
  .٢٠٠٩الإصلاح لعام 

 قيدا علـى نطـاق الولايـة القـضائية في مـا يتعلـق               ٢٠٠٥وفرضت عملية الإصلاح لعام       - ٧٥
المحـاكم الإسـبانية في ممارسـة للولايـة         ينـشأ اختـصاص     بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، حيث      

وأُبقـي علـى هـذا القيـد، الـذي         . “الجنـاة موجـودين في إسـبانيا      ”القضائية العالمية عندما يكـون      
، إلى حـد مـا في عمليـة الإصـلاح     ٦/١٩٨٥يعدل النموذج العام الساري بموجب القانون رقم    

  .٢٠٠٩لعام 
امتثـالا للولايـة الـتي أنـشأها مجلـس النـواب في             ” ٢٠٠٩وجرت عملية الإصلاح لعـام        - ٧٦

ناقـشة  بم في مـا يتـصل       ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩البرلمان الإسباني، من خلال القرار الذي اعتمد في         
وفقـا لمبـدأ   ] ٦/١٩٨٥ مـن القـانون رقـم      ٤-٢٣المـادة   [يكيّـف ويوضـح     ”فهـو   . “الأمةحالة  
ووفقـا  .  لإسـبانيا  “لقـضائي للمحكمـة العليـا     الولاية وفقه المحكمة الدستورية، والاجتهاد ا     تبعية  

 ٦/١٩٨٥  مـن القـانون رقـم   ٤-٢٣ فقـد عُـدِّلت المـادة     ،١/٢٠٠٩ من القانون رقم     ١للمادة  
  :بصورة جوهرية بإدراج فقرتين جديدتين هما

ــها إســبانيا،          ــتي وقعت ــة ال دون المــساس بأحكــام المعاهــدات والاتفاقــات الدولي
المدرجــة في [الجنايــات [...] علــى القــضائية بالولايــة ولكــي تتمتــع المحــاكم الإســبانية  

ــاة المزعــومين   ]٦/١٩٨٥ مــن القــانون رقــم  ٤-٢٣المــادة  ــد مــن إثبــات أن الجن ، لا ب
هنـاك شـيء   أن الجنـسية الإسـبانية أو     يحملون  موجودون في إسبانيا، وأن هناك ضحايا       

أو محكمـة دوليـة     من الصلة بإسبانيا وأنه ليس هناك، في أية حال، أي بلد مختص آخـر               
مختــصة بــدأت باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة، بمــا في ذلــك إجــراء تحقيــق فعــال والقيــام،   

  .حسب الاقتضاء، بالمقاضاة في هذه الجرائم
توقَف مؤقتـا الإجـراءات الجنائيـة الـتي بـدأتها محكمـة إسـبانية حيثمـا يثبـت أن                        

بلـد أو مـن جانـب محكمـة         تلك الإجراءات القائمة على أفعال مزعومة قد بـدأت في ال          
  .مشار إليها في الفقرة السابقة

:  وتعتمـد علـى مـا يلـي    ،وبالتالي، فـإن الولايـة القـضائية العالميـة في إسـبانيا الآن مقيـدة            - ٧٧
؛ )الشخـــصية الـــسلبية(وجـــود صـــلة بإســـبانيا، علـــى أســـاس الجنـــسية الإســـبانية للـــضحية  )أ(
ويجـب علـى المحكمـة    .  أيـة صـلة أخـرى بإسـبانيا    ؛ أو وجـود  اوجود الجاني المزعوم في إسـباني      وأ

الطـابع الفرعـي    ) ب( المختصة التحقق مـن وجـود هـذه العناصـر، في كـل حالـة مـن الحـالات؛                  



A/66/93  
 

11-38072 21 
 

أو بمحكمـة دوليـة، دون حـصر        الأخـرى   دول  الللولاية القضائية الإسبانية في ما يتعلق بمحاكم        
ينبغـي تطبيـق هـذه القيـود والـشروط      و. االمقـضي به ـ الأحكام النهائية تلك التبعية بتطبيق حجية     

، الأمر الذي يـستثني تطبيـق تلـك         “دون المساس بالتزامات إسبانيا بموجب المعاهدات الدولية      ”
القيود حيثما تلتزم إسبانيا بموجب معاهدة دولية بالمقاضاة في جرائم معينة، بصرف النظـر عـن                

  .تاريخ ارتكابها أو جنسية الجناة المزعومين
ــد روعــي   - ٧٨ ــضية التبــت      وق ــة فعــلا في ق ــة القــضائية العالمي ــديل في نطــاق الولاي  هــذا التع

 تـشرين   ٤المـؤرخ   الحكـم   (حيث أوقفت الإجراءات بسبب عدم وجود صلة بإسبانيا         ) الصين(
  .الذي أصدره قاضي التحقيق في وقت سابقالحكم ، ليؤكد بذلك )٢٠١٠نوفمبر /الثاني

  
  السويد    

اكمــة المحالــنظم القــضائية الوطنيــة، لــضمان   ســيادة القــانونتحكــم للغايــة أن مــن المهــم  - ٧٩
. فيمــا يتعلــق بجــرائم دوليــة  عادلــة لجميــع الأطــراف المــشاركة في تحقيــق أو مقاضــاة  التريهــة وال
 المرتكبــة ضــد القــانون الــدولي المحاكمــة علــى الجــرائمبموجــب القــانون الجنــائي للــسويد، فــإن و

  .إذنا من الحكومة تتطلب خارج السويد
  

   سويسرا    
وتخـضع  . العالميـة  للولايـة القـضائية      “المحـدود ” أو   “المـشروط ” التفـسير  تؤيد سويـسرا    - ٨٠

عــدم  )ب (؛المـشتبه بـه في الأراضــي السويـسرية   وجــود ) أ (ـل ـالعالميـة   ممارسـة الولايـة القــضائية  
م علـى ا لجـرائ     تهاممارس ـ وعـلاوة علـى ذلـك، تقتـصر       . أخـرى  إلى ولاية قضائية مختـصة     تسليمه
 “التقليديــة”المبــادئ   علــى أســاس، فتــتمملاحقــة الجــرائم والمخالفــات الأخــرى أمــا . الخطــيرة
  ).أو الجنسية، على سبيل المثالالاختصاص الإقليمي (للولاية 

 على القانون الجنائي وقانون العقوبات العـسكري      أدخلت   التعديلات التي  أعقاب وفي  - ٨١
 بسويــسرا “رابــط وثيــق”، أســقط وجــود ساســيلأتنفيــذ نظــام رومــا امــن أجــل السويــسريين 

في مـدى توافـق هـذا الـشرط مـع           جـرى التـشكك أيـضا        وقـد . لمقاضاة جـرائم الحـرب     كشرط
في  التعـــديلات التـــشريعية بـــدأ ســـريانو). ١٩٤٩اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام (لي القـــانون الـــدو

 مـن  ز ٢٣المـادة   (لولاية القضائية الاتحاديـة     ل الجرائمتخضع تلك   و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١
للسلطات المختـصة أن     يجوز أنهويعني ذلك   . مقاضاتها تلقائيا  ، وتتم )قانون الإجراءات الجزائية  

  .تحقيقا فور إخطارها بالجريمة تفتح
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  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
، كقاعـدة عامـة، بـأن    يقضي النظام القانوني في المملكة المتحدة على أساس تقليد      يقوم  - ٨٢

علـى   ،المحاكمـة علـى الجريمـة      علـى  الأقـدر هـي   التي ارتكـب الجـرم في أراضـيها          سلطات الدولة 
غير أن ممارسة الولاية القـضائية       .للضحايا العدالة ووضوح والشهود الأدلة لتوفروجه التحديد   

 الولايــة تكــون لا وفي مثــل هــذه الحــالات، وبينمــا. الإقليميــة ليــست ممكنــة في جميــع الأحــوال
ــة القــضائية  ــار الأول العالمي ــة  (الخي ــع    جــداةالمحــدود كمــا يتــضح مــن الأمثل لممارســتها في الواق

أداة  أن تكــون يمكــن فإنهــا ؛)أمــاكن أخــرى في أيــة وأالعملــي، ســواء داخــل المملكــة المتحــدة  
  .ضرورية ومهمة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العدالة

 أو في الحقيقــة في حــالات -العالميــة الولايــة القــضائية لات الــتي تمــارس فيهــا  وفي الحــا  - ٨٣
 تـرى المملكـة المتحـدة       -مطالبات متعارضة تتعلق بالاختصاص القضائي      فيها  أخرى قد تكون    

. بـشكل مـسؤول    الاختـصاص القـضائي    ممارسـة  أنه من المستحسن أن توضع ضمانات لكفالـة       
أي مـشتبه    عـادة إلى مقاضـاة      الادعاء في المملكة المتحـدة     سلطات وعلى سبيل المثال، لا تسعى    

ــه لا يكــون  ة وبالإضــافة إلى ذلــك، تتطلــب تــشريعات المملك ــ . موجــودا في المملكــة المتحــدة ب
نكلتـرا وويلـز، أو نظـيره في أمـاكن أخـرى في المملكـة المتحـدة،                 المتحدة موافقة النائب العـام لإ     

اعتبـارات  إمكـان أخـذ     وهـذا يـضمن     . العالميـة ائية  المقاضـاة بموجـب الولايـة القـض        كشرط لبدء 
  فيبــدءقــرارات ال المـصلحة العامــة، بمــا في ذلـك قــضايا المجاملــة الدوليـة، في الاعتبــار عنــد اتخـاذ    

  .مقاضاة من هذا القبيل عمليات
  

  الممارسات القضائية وغيرها من الممارسات  -  ٢  
  السلفادور    

 ٢٠٠٥-١٩٨ أمر الإحـضار   حكم عدل العليا في  لاحظت الشعبة الدستورية لمحكمة ال      - ٨٤
  :أن ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ٤ المؤرخ

هــو ضــمانة دســتورية،  مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة عــن الجريمــة ذاتهــا مــرتين ”    
اليقين القانوني للـشخص     المزدوجة أو المتعددة، وتوفير    الغرض منها هو منع المحاكمات    

. مـرة أخـرى للأسـباب ذاتهـا        اكم مـتى صـدر حكـم نهـائي، بأنـه لـن يح ـ             ،الذي حـوكم  
 الهــدف ، يعــرِّف“الجريمــة ذاتهــا” مفهــوم علــى ، والمفــضل“ذاتــه الــسبب” مــصطلحو

 لحكـم  التعـرض  خطـر  مـن  قد حـوكم   الذي الشخص حمايةألا وهو    للضمانة، الوقائي
والـسياق   والغـرض ،  الـشخص  هويـة  مايتـضمن   وهـو  -ذاتـه    الـسبب  علـى  مبني جديد



A/66/93  
 

11-38072 23 
 

علــى  قطعــا بالــشكل الــذي يــؤثر - للقــضية القانونيــة لخلفيــةا إلى الوقــائعي، بالإضــافة
  .مركزه القانوني

  
  إسبانيا    

 ، مــن القــرن الماضــيالتــسعينات منــذ منتــصف علــى المحكمــة الوطنيــة العليــا لزامــا كــان  - ٨٥
تنطـوي علـى   القـضائية العالميـة، و  مبدأ الولايـة  التي تستند إلى    التعامل مع عدد كبير من القضايا       

 فئـات مختلفـة مـن الجـرائم الخطـيرة، ولا سـيما      تـضم  ت قد جرت في مناطق مختلفة و أعمال كان 
  .عمليات الإبادة الجماعية والتعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

 :٦/١٩٨٥ رقـم  للقـانون  ٢٠٠٩ الذي جرى عـام      تعديلال التالية وقد سبقت القضايا    - ٨٦
 واتيمــالاغ؛ وقــضية )١٩٩٨ الأرجنــتين،( و وكافــالوغنســيلي وقــضية ؛)١٩٩٦ (بينوشــيهقــضية 

 روانــداوقــضية  ؛)٢٠٠٣الــصين، ( غونــغفــالون  وقــضية )٢٠٠٣( كوســووقــضية  ؛)١٩٩٩(
 وقـــضية )٢٠٠٦( الـــصحراءوقـــضية  )٢٠٠٨و  ٢٠٠٦الـــصين، ( التبـــتوقـــضية ) ٢٠٠٤(

 وقـــضية )٢٠٠٨ في المكـــسيك، القتـــل المرتكبـــة علـــى أســـاس نـــوع الجـــنس  جـــرائم( أتينكـــو
  ).٢٠٠٩ (غوانتانامووقضية  )٢٠٠٩( غزةوقضية ) ٢٠٠٨ (معسكرات الاعتقال النازية

، خلـصت   ٦/١٩٨٥ مـن القـانون رقـم        ٤-٢٣للمـادة    ومن خلال تـبني تفـسير حـرفي         - ٨٧
إلى أن مبـدأ الولايـة        القـانون   هـذا  المحكمة الوطنية العليا في القضايا الأولى المقدمة إليها بموجـب         

ــة القــــضائية  ــبانيالا يخــــضع العالميــ ــصلة    وأن،لأي شــــرط في إســ ــدة ذات الــ ــة الوحيــ الحقيقــ
ــر مــن الجــرائم المــذكورة في    ادعــاء مارســة اختــصاصها هــي لم المنــشئة ارتكــاب واحــدة أو أكث
  .٦/١٩٨٥من القانون رقم  ٤-٢٣ المادة
 المطلقــةالعالميــة ونتيجــة لــذلك، تبنــت المحكمــة الوطنيــة العليــا مفهــوم الولايــة القــضائية   - ٨٨

الأحكـام   مبـدأ حجيـة    إلا) ٦/١٩٨٥ من القـانون رقـم       ٥ -٢٣بموجب المادة   ( يقيده الذي لا 
ممارسـة الولايـة القـضائية       سـبانية الإ والمحـاكم  للقضاةبمقتضاه   لا يجوز  ، الذي االمقضي به النهائية  

  .“بالخارج أو العفو عنه أو إدانته قد تمت تبرئته الجاني”كان  إذا
بإقامـة الـدعوى الجنائيـة       ،المحـاكم   كما تفسره  ،العالميةية القضائية   يسمح مفهوم الولا  و  - ٨٩

الـشروع في إجـراءات     ؛ ويتطلـب ذلـك      المتـهم في الأراضـي الإسـبانية      عدم وجود    ةحتى في حال  
ــهم طلــب  ــسليم المت ــا ت ــه  كــان هــذا هــو التفــسير الــذي   وقــد. لاحق  بينوشــيه في قــضية أخــذ ب

ــة ا   ).١٩٩٦( ــة الوطنيـ ــتخدمت المحكمـ ــد اسـ ــاوقـ ــسير في   لعليـ ــضيتي نفـــس التفـ ــتينقـ  الأرجنـ
  ).و وكافالوغسيلين قضية(
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 مــن ٤-٢٣ تفــسيرها للمــادة ٢٠٠٠ عــام ومــع ذلــك، غــيرت المحكمــة الوطنيــة العليــا  - ٩٠
وفي قـضية  . العالميـة لممارسة الولاية القضائية  إدخال شروط  ، من خلال  ٦/١٩٨٥القانون رقم   
لأنهـا  العالميـة   كمة الوطنية العليا ممارسـة الولايـة القـضائية   الجنائية بالمحالدائرة  ، رفضت   غواتيمالا

كانـت   الـتي  الوقائعرأت أن المحاكم في غواتيمالا كانت قادرة على إجراء المحاكمة على أساس      
ــه    ــشكوى، وأن ــا  موضــوع ال ــي له ــة لا ينبغ ــالي ممارس ــضائية  بالت ــة ق ــة  ولاي ــا  وصــفتهاعالمي بأنه

ــة” ــا في    .“فرعي ــة العلي ــسير ال   وأكــدت المحكم ــذا التف ــت لاحــق ه ــديوق ــة  تقيي  لنطــاق الولاي
فبرايـر، الـذي صـدر نتيجـة     /شـباط  ٢٥  المـؤرخ ٣٢٧/٢٠٠٣في حكمها رقـم  العالمية  القضائية  

. الوطنيـة العليـا في القـضية      المحكمـة  الصادر مـن    ضد الأمر  ،الشكوى مقدمو قدمه للطعن الذي 
، لكنــها العالميــة الفرعيــة القــضائيةالولايــة  فكــرة في هــذا الحكــم، وقــد رفــضت المحكمــة العليــا 

يكــون  أن: أحــد الــشروط التاليــةإلا باســتيفاء ســبانيا إخلــصت إلى أنهــا لا يمكــن أن تمــارس في 
 خاصـة  مـصلحة  سـبانيا إسباني الجنسية، أو أن تكـون لإ       أن يكون  أو سبانيا،إالمتهم موجودا في    

  . الأمرهذا في
 تقـدموا  ثم   إلى المحكمـة الوطنيـة العليـا       يةولجأ الأشخاص الذين قـدموا الـشكوى الأصـل          - ٩١
حكـم المحكمـة العليـا       ضد لحماية المؤقتة ل تدبيرالتماس    إلى ،المحكمة العليا بطعن أمام   ذلك   بعد

ــم  ــدعاوى الخاصــة ٣٢٧/٢٠٠٣رق ــة  في ال ــام المحكمــة الدســتورية   المتعلق ــسان أم . بحقــوق الإن
  المــؤرخ٢٣٧/٢٠٠٥رقــم  هــاحكم  في، خلــصت المحكمــة الدســتورية،ونتيجــة لــذلك الطعــن

صــارما وغــير ســس نموذجــا  أ قــد٦/١٩٨٥، إلى أن القــانون رقــم ٢٠٠٥ســبتمبر /أيلــول ٢٦
فـرض قيـود      لا يمكـن للـهيئات القـضائية المختـصة         ،وبالتـالي مشروط للولايـة القـضائية العالميـة،        

ــضائية     أو ــة الق ــى ممارســة الولاي ــة شــروط عل ــد العالمي ــذي يفرضــه  بخــلاف القي ــدأ ال ــة حج مب ي
ــة   ــد  أن المحكمــة الدســتورية رأت و. االمقــضي به ــالأحكــام النهائي ــرض أي شــرط أو قي  آخــر ف

ــهاكاســيكون  ــادة       انت ــا في الم ــصوص عليه ــة المن ــة الفعال ــة القانوني ــن ١-٢٤للحــق في الحماي  م
مــن أشــخاص بــصدد حرمــان  ســتكون في هــذه الحالــة ، لأن الهيئــة القــضائيةســبانيالدســتور الإ

  . دون سند قانوني محددالوصول إلى المحاكم
بطـلان    وأعلنـت  ،إلى الطـاعنين   المؤقتـة  الحماية  منحت المحكمة الدستورية   ،وتبعا لذلك   - ٩٢
المطعـون   ،المحكمـة العليـا    عـن  الـصادر  الوطنية العليـا والحكـم     المحكمة عن الصادر من الأمر كل  

 ١-٢٤انتـهاك المـادة      اوقع عنده  الإجراءات القانونية من النقطة التي     باستئناف وأمرتفيهما،  
ونتيجـة  . ٦/١٩٨٥مـن القـانون رقـم      ٤-٢٣بالمادة    عند قراءتها مقترنة   ،سبانيمن الدستور الإ  

كانـت الـدعوى المرفوعـة أمـام        و؛  غواتيمـالا فـتح قـضية      المحكمـة الوطنيـة العليـا       أعـادت  ،لذلك
  . هذه المعلومات سبانياإ قدمت فيه في الوقت الذي قائمة زالت المحكمة ما
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ــدأ في  وقــد أكــدت المحكمــة الدســتورية    - ٩٣  المــؤرخ ٢٢٧/٢٠٠٧رقــم  حكمهــا هــذا المب
المحكمـة   صـادر عـن   أمـر  ضـد المؤقتـة    الذي صدر في دعوى الحمايـة   ،أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢

شـكوى بـشأن مـزاعم التعـذيب         رفـضا  قد كانا كمة العليا المح  صادر عن   وحكم ،العليا الوطنية
  .الزعماء الصينيون ضد أعضاء حركة فالون غونغ  ارتكبهاوالجرائم ضد الإنسانية التي

إلى  المحكمـــة الدســـتورية عـــن الـــصادرة الأحكـــام هـــذه تـــشير لا الأحـــوال، كـــل وفي  - ٩٤
ــضائية “دســتورية” ــة الق ــة  الولاي ــ،العالمي ــشير ب ــ ولكن ــضاة والمحــاكم   الأحرىها ت ــزام الق  إلى الت

ــة وفقــا للقــانون  بممارســة هــذه ــر،الولاي ــة الحام الحــق الدســتوري في  ومــن ثم احت قــضائية الماي
 تعــديل  إجــراءالبــاب أمــام إمكانيــة  فــإن المحكمــة الدســتورية لم توصــد،ونتيجــة لــذلك. فعالــةال

العالميـة  قيـودا علـى ممارسـة الولايـة القـضائية            أن يدخل  من شأنه يكون   ٦/١٩٨٥ رقم   للقانون
  .ويفرض شروطا على هذه الممارسة

مــن قبــل مختلفـة  قــدمت شـكوى ضــد سـلطات إســرائيلية   ، ٢٠٠٩ وبعـد إصــلاح عـام    - ٩٥
ــا موجــودين علــى  إســبانيين مــواطنين ــة   كان  الــذي مــتن واحــد مــن المراكــب في أســطول الحري

وفي عــدد مــن تلــك  .٢٠١٠مــايو /في أيــار في أعــالي البحــار إســرائيليةاعترضــته ســفينة حربيــة 
 توافق مبدأ الولايـة القـضائية       ،هكذاو. إسبان الجرائم المبلغ عنها مواطنين    ضحايا  كان ،القضايا
 ،ذلــك رغــم ،ضعيخ ـ الــذي لا ،القــائم علـى أســاس الشخــصية الـسلبية   مــع الاختـصاص العالميـة  

  .٦/١٩٨٥ومنفصل في القانون رقم  لنظام خاص
مناصـب رفيعـة في      يحتلـون  للجـرائم من ادعى ارتكـابهم      كان بعض    ،القضايا  جميع وفي  - ٩٦

 ).روانـدا  قـضية ( في خدمـة الأمـم المتحـدة         مـوظفين م من كانوا    أو احتلوها مؤخرا ومنه    دولهم
نظـرت  الـتي    واحـدة فقـط مـن القـضايا        الوطنيـة العليـا في قـضية       المحكمة  فقد أعلنت  ،ومع ذلك 

المـشكو   بممارسة الولاية القضائية على أحـد الأشـخاص        عدم اختصاصها  بناء على الوقائع  فيها  
بـدأت فيـه    الـذي  يـشغلها في الوقـت   ك الـشخص ذل ـكـان  الـتي    الوظيفةفي حقهم، على أساس     

ــشكوى تخــص وكانــت تلــك القــضية  .القــضائية الإجــراءات ــدمت  ال ــتي ق ــضية في ال ــدا ق  روان
بحمايـة   يتمتـع  أنـه  العليـا  الوطنيـة  المحكمـة  أعلنـت   الـذي  ، بـول كاغـامي    ،رئيس ذلك البلـد    ضد

  .الدولي القانون بموجب المتقلدين لمناصبهم رؤساء الدول حصانة
 فيهـا   الأخـرى الـتي قـدمت      قضايافي ال  من قبل  قرارات مماثلة  سبانية المحاكم الإ  واتخذت  - ٩٧

ــات أو شــكاوى ضــد رؤســاء دول   ــدين لمناصــبهم  حكوم ــال  . متقل ــى ســبيل المث ــت ،وعل  كان
 وتيـودورو أوبيـانغ   ،بمحاكمـة فيـدل كاسـترو    قد أعلنـت أنهـا غـير مختـصة     المحكمة الوطنية العليا 

 وألبرتو فوجيموري وسـيلفيو     ،وآلان غارسيا  ،، وسلوبودان ميلوسيفيتش   والحسن الثاني  ،نغويما
 تـضمن إعـلان المحكمـة الوطنيـة العليـا عـدم الاختـصاص               ،قـضايا وفي بعض هـذه ال    . بيرلسكوني
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أشـخاص آخـرين     تقـول فيـه إنهـا ليـست مختـصة بمحاكمـة            فيما يتعلق برئيس الدولـة بيانـا عامـا        
علـى    قـصرت المحكمـة بيانهـا بعـدم الاختـصاص          ،انـدا رو قـضية وفي  . يزعم تـورطهم في القـضية     

  . الآخرينالمتهمين اختصاصها بمحاكمة  وأعلنت،الرئيس كاغامي
ــالرغم مــن أن كــل قــضية    - ٩٨ المــذكورة أعــلاه واجهــت مــشاكل مختلفــة    مــن القــضايا  وب

الانتبـاه إلى الـصعوبات الكـبيرة       فإنـه يجـدر      ،ووصلت الى مرحلة مختلفة من مراحـل الإجـراءات        
إلى  إلى حـد بعيـد     ذلك ويرجع. التي واجهتها المحكمة الوطنية العليا في ممارسة ولايتها القضائية        

ــبانية     أن ــوا موجــودين في الأراضــي الإس ــهمين لم يكون ــتم  ،المت ــا أن ت ــان مطلوب ــراءات  وك  إج
علـــى التعـــاون القـــضائي  لحـــصولل بـــنفس الدرجـــة الحاجـــة المهمـــة إلى  بالإضـــافة،تـــسليمهم

الأنـشطة القـضائية     أراضـيها معظـم    في تـتم  يـتعين أن   كـان  الـتي الأخـرى    الـدول    والمساعدة مـن  
  .سير الإجراءات الجنائيةلسلامة والتحقيقات والأنشطة الأخرى الضرورية 

،  العالميـة  القـضائية  الولايـة  ممارسـة  سـبيل  على العليا حكما،  الوطنية المحكمة تصدر ولم  - ٩٩
مـن الجـرائم     التعـذيب وغـيره    علـى سـنة عقوبـة      ١ ٠٨٤ ـ، وكان يقضي ب ـ   وغنسيلي قضية إلا في 

 .إلى المحكمة العليا والمحكمـة الدسـتورية، ولم يوفـق فيـه            المحكوم عليه طعنا   قدمو. ضد الإنسانية 
و، الذي يقضي حاليـا عقوبـة الـسجن         غليني، قدم السيد س   ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ١وفي  

مزعــوم للحــق في  بانتــهاك ق الإنــسان تتعلــقفي إســبانيا، شــكوى إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــو 
  .محاكمة عادلة

المتـهم، الـذي كـان يحـاكم      تم تسليم    ،كافالو قضية أنه في  بالذكر أيضا  جدير  ومما هو  - ١٠٠
علــى  محاكمتــه المحــاكم في ذلــك البلــد مــن أجــل  ســبانيا، إلى الأرجنــتين، بنــاء علــى طلــب إفي 

  .بت في أراضيهاوغيره من الجرائم التي ارتك ارتكاب التعذيب
  

  المراقبينتعليقات : االولاية القضائية العالمية وتطبيقهمبدأ  نطاق  -ثالثا   
  الاتحاد الأفريقي    

العالميـة  القـضائية    تنص بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقـي علـى تطبيـق الولايـة                - ١٠١
وثمـة دولـة   . ائم الحـرب  والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية وجـر      الجماعيـة بـادة   الإعلى القرصنة و  

الجماعيـة  بـادة   الإالعالميـة علـى الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية و            القـضائية   واحدة تطبق الولايـة     
تفاقيـات  لاعلـى الانتـهاكات الخطـيرة    العالميـة  فقط، في حين تطبق دول أخرى الولاية القضائية    

ــام   ــدول الأعــضاء  . ١٩٤٩جنيــف لع ــة هــي أط ــفي الاتحــاد الأفريقــي  ومعظــم ال راف في اتفاقي
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ــام  ــذيب لعــ ــضة التعــ ــاج إلى   ؛١٩٨٤ مناهــ ــها يحتــ ــددا منــ ــد أن عــ ــال بيــ ــة إعمــ في  الاتفاقيــ
  . )٣(الداخلية قوانينه
 الحـصانات الـتي يمكـن       أُلغيـت  وفي دولتين على الأقل من الـدول الأعـضاء في الاتحـاد،              - ١٠٢

بـادة الجماعيـة   بالإ فيمـا يتعلـق     ، مـسؤولي الـدول الأجنبيـة      ضـاة أن تحول خـلاف ذلـك دون مقا       
 مـن   ١٢وبالإضـافة إلى هـذا، ووفقـا للمـادة          . ضد الإنـسانية وجـرائم الحـرب      المرتكبة  والجرائم  

 وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية        الجماعيةبادة  الإ لمنع جريمة    ٢٠٠٦بروتوكول  
ــز   ــع أشــكال التميي ــاق  وجمي ــة عليهــا الملحــق بميث ــة في منطقــة   الأمــن والاســتقرار والتن والمعاقب مي

وجــرائم الحــرب والجــرائم  الجماعيــة دة الإبــاالــبحيرات الكــبرى، فــإن أحكــام الفــصل المتعلــق ب 
  .للمشتبه بهالمرتكبة ضد الإنسانية تنطبق بغض النظر عن الوضع الرسمي 

ــة    - ١٠٣ ــاك حــدود قانوني ــة لممارســة وهن ــة في الممارســات  الولاي ــضائية العالمي ــشريعية الق  الت
 المــشتبه بــهشــرط أن يكــون هنــاك في الاتحــاد الأفريقــي، فعلــى ســبيل المثــال،  لــدول الأعــضاء ل

ــة   ــرام   القائمــة بالمحاكمــةموجــودا في أراضــي الدول ــة واحت  عنــد الــشروع في الإجــراءات الجنائي
ــة   ــن الولايـ ــصانات مـ ــضائية الحـ ــون بموجـــب    القـ ــسؤولون الرسميـ ــا المـ ــع بهـ ــتي يتمتـ ــة الـ الجنائيـ

  . الدولي القانون
 أن تكــون المــشاكل العمليــة الــتي يواجههــا أعــضاء الاتحــاد لــدى تطبيــق  رجحالمــومــن  - ١٠٤
 قـد  جهها الـدول الأخـرى، ولـو أن العقبـات      العالمية هي نفس المشاكل التي توا       القضائية الولاية

فكمـا هـو معلـوم، مـا مـن دولـة       .  نـسبيا  الـدول الأعـضاء فيـه   لضعف قـدرات تكون أكبر نظرا    
 إلى رئـيس    اتهـام ه  جِّ ـفي إحدى الـدول، وُ    و. العالمية بشكل فعال  ائية  القضقت الولاية   أفريقية طبَّ 

، ٢٠٠٦يوليـه   /في تمـوز  صـدر   وفي قـرار    . دولة أفريقي سابق، بيد أنه لم تتم متابعـة الإجـراءات          
ــة بملاحقــة   مــؤتمر  ت جمعيــةضــفوّ ــة المعني ــة الأفريقي ــهالاتحــاد الأفريقــي الدول  وضــمان المــشتبه ب

يقيا، وذلك أمـام إحـدى المحـاكم المختـصة في تلـك الدولـة، مـع تـوفير                    عن أفر  بالنيابةمحاكمته،  
  . الضمانات لإجراء محاكمة عادلة

ــرار  - ١٠٥ ــةوفي ق ــي  جمعي ــام  ) ١٢-د (٢١٣ الاتحــاد الأفريق ، طلــب ٢٠٠٩الــصادر في ع
 الاتحــاد الأفريقــي أن تقــوم، بالتــشاور مــع اللجنــة الأفريقيــة المعنيــة بحقــوق  مفوضــيةالمــؤتمر مــن 

دراســة بسان وحقــوق الــشعوب، والمحكمــة الأفريقيــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان والــشعوب،  الإنــ

_________________ 
ــدول الأعــضاء في         )٣(   ــة لل هــذه الدراســة الاستقــصائية هــي ليــست وصــفا شــاملا للقــوانين والممارســات الوطني

لميـة؛ بـل أنهـا تهـدف إلى إبـراز الملامـح الرئيـسية المرصـودة           الأفريقـي فيمـا يتعلـق بالولايـة القـضائية العا           الاتحاد
  .والبارزة لتلك القوانين والممارسات، بالاستناد إلى الوثائق المتوفرة للجمهور
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 والجــرائم الجماعيــةبــادة الإض المحكمــة بمحاكمــة جــرائم دوليــة مثــل  يفــوتالآثــار المترتبــة علــى 
  . وما برحت هذه العملية جارية. المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب

 تقــر ٢٠٠٠لتأسيــسي للاتحــاد الأفريقــي الــصادر في عــام  االميثــاقمــن ) ح (٤والمــادة  - ١٠٦
 المـؤتمر بـشأن ظـروف       يتخـذه حق الاتحـاد في التـدخل في إحـدى الـدول الأعـضاء عمـلا بقـرار                  

هـذه  تحظـر    و ؛، والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية        الجماعيةبادة  الإالحرب، و جرائم  خطيرة، أي   
كـم الأسـاس الـذي تقـوم        ويـوفر هـذا الح    . المادة بشكل قطعي ارتكاب هذه الجـرائم في أفريقيـا         

العالميـة علـى جـرائم الحـرب،        القـضائية    الاتحاد الأفريقـي المتعلقـة بتطبيـق الولايـة           عليه ممارسات 
  .، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةالجماعيةبادة الإو

 في عتمـدة الم في أفريقيـا  الارتـزاق  من اتفاقية الاتحاد الأفريقي للقـضاء علـى   ٨ أما المادة  - ١٠٧
ــادة ١٩٧٧عــام  ــه     ١٣، والم ــساد ومكافحت ــع الف ــة الاتحــاد الأفريقــي لمن  في المعتمــدة مــن اتفاقي
وجـرائم الحـرب والجـرائم      الجماعيـة   بادة  الإ من بروتوكول منع جريمة      ١٠، والمادة   ٢٠٠٣ عام

، فهــي ٢٠٠٦ في عــام المعتمــد  والمعاقبــة عليهــاالمرتكبــة ضــد الإنــسانية وجميــع أشــكال التمييــز
  .  ولاية عالميةتنشئ كلها لا
 ،العالميـة القـضائية  بـدأ الولايـة    بمدوله الأعـضاء    كما يرحب ب   ويرحب الاتحاد الأفريقي     - ١٠٨

مــــن ) ح (٤ بالتـــصدي للإفــــلات مـــن العقــــاب، علـــى النحـــو المــــبين في المـــادة      يلتزمـــون و
. ريقـي اللاحقـة   جـرى التأكيـد عليـه في قـرارات الاتحـاد الأف           للاتحـاد، والـذي     التأسيـسي    الميثاق

هــي بمثابــة إعــلان مفــاده أن الإفــلات مــن العقــاب فيمــا يتعلــق بجــرائم الحــرب    ) ح (٤فالمــادة 
الأعــضاء في لــدول ل غــير مقبــول والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية هــو أمــر  الجماعيــةبــادة الإو

القـضائية    دول أفريقية كثيرة عن موافقتها على مبـدأ الولايـة          ت، فقد أعرب  بل. الاتحاد الأفريقي 
العالميــة علــى أســاس المعاهــدات، كمــا تــبين الممارســات القائمــة أن كــثيرا مــن تلــك الــدول قــد 

، الجماعيـة بـادة   الإ ارتكـاب ومعاقبـة جـرائم ك       بين الولاية القـضائية العالميـة وبـين        صلةأوجدت  
  . والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب

تــشعر بــه أفريقيــا بــشأن إمكانيــة تطبيــق مبــدأ الولايــة يتــصل القلــق العميــق الــذي  ولا - ١٠٩
 مـن خـلال العمليـات المتعـددة الأطـراف أو المجتمـع              بصورة جماعية العالمية بما يتم فعله     القضائية  
بلوائح الاتهام الصادرة عن قضاة بعينهم في دول غير أفريقية، الـتي تركـز بـشكل          بل ،)٤(العالمي

_________________ 
انظــر مختلــف القــرارات الــصادرة عــن جمعيــة رؤســاء الــدول والحكومــات بــشأن إســاءة تطبيــق مبــدأ الولايــة      )٤(  

، وكــانون  ٢٠٠٩يوليــه  /ينــاير وتمــوز /، وكــانون الثــاني  ٢٠٠٨يوليــه  /وزالقــضائية العالميــة، المتخــذة في تم ــ  
ــاني ــوز /الثـ ـــر وتمـ ــه/ ينايـ ــاني ٢٠١٠ يوليـ ــانون الثـ ــاير /، وكـ ، )١١-د (Assembly/AU/DEC.199 (٢٠١١ينـ

 Assembly/AU/DEC.271، و     )١٣-د (Assembly/AU/DEC.243، و     )١٢-د (Assembly/AU/DEC.213 و
  )).١٥-د (Assembly/AU/DEC.292 ، و)١٤-د(
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وتــرى دول . التمتــع بالحــصانة بموجــب القــانون الــدولي  يحــق لهــم أفارقــةرئيــسي علــى زعمــاء 
الاعتقـال   و الاتهـام بشكل إفرادي في توجيه لوائح      أنها قد استُهدفت    أعضاء في الاتحاد الأفريقي     

العالميـة هـي   القضائية  للولاية ،سيما فرنسا وإسبانيا   ولا ، الدول الأوروبية  تطبيقلمسؤوليها وأن   
يــثير القلــق بــشأن ازدواجيــة   وهــذا مــا.  موجهــة ضــدهمممارســة انتقائيــة علــى أســاس سياســي 

إطـار  المعايير، الأمر الذي زادت من حدته التهم المتعددة الموجهة ضد مسؤولي دول أفريقية في          
والتصور الأفريقي هو أن معظم الذين وجهـت إلـيهم          .  مختلفة الولايات القضائية لدول أوروبية   

ى رأس عملــهم في الــدول الأفريقيــة، وأن توجيــه لــوائح الاتهــام إنمــا هــم مــسؤولون قــائمون علــ
 بــين الــدول  بالنــسبة للعلاقــات تترتــب عليــه آثــار عميقــةسؤولينهــؤلاء المــلــوائح الاتهــام ضــد 

علــى الــدول الأوروبيــة الواقعــة الأوروبيــة، بمــا في ذلــك المــسؤولية القانونيــة  الــدول الأفريقيــة و
هنـاك حاجـة إلى اســتعراض   فـإن   زعـيم في إحـدى الـدول الأوروبيـة،     رَّس ـَوكمـا أَ . الـصلة  ذات

ســلطات قــضاة التحقيــق فيمــا يتعلــق بلــوائح الاتهــام الموجهــة ضــد مــسؤولي دول أجنبيــة وإلى    
  .تعديل التشريعات ذات الصلة

  
  مجلس أوروبا    

 تم وضـعها في إطـار مجلـس أوروبـا حكمـا              مجلس أوروبا لا يتضمن أي من المعاهدات       - ١١٠
ســيما  ن هــذه المعاهــدات، ولاإومــع ذلــك، فــ. العالميــةالقــضائية عتــرف صــراحة بمبــدأ الولايــة ي

المعاهــدات المتعلقــة بالتعــاون في المــسائل الجنائيــة، تــسمح للــدول الأطــراف بتطبيــق الولايــة          
  .)٥(العالمية على الحالات التي تنص عليها تشريعاتها الوطنيةالقضائية 
ــشار إلى  و- ١١١ ــدأ الولايـ ــة مبـ ــضائية يـ ــارير  القـ ــة في التقـ ــسيريةالعالميـ ــبعض  التفـ ــة بـ  المتعلقـ

على سبيل المثال، الجـزء مـن التقريـر التفـسيري عـن اتفاقيـة حمايـة البيئـة مـن               ومنها  الاتفاقيات،  
فيمـــا يتـــصل  ) ١٧٣مجموعـــة معاهـــدات مجلـــس أوروبـــا، رقـــم     (خـــلال القـــانون الجنـــائي   

_________________ 
مجموعـة معاهـدات مجلـس       (١٩٧٧من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب المعتمدة في عام         ) ٢ (٦انظر المادة     )٥(  

 ١٩٩٨من اتفاقية حماية البيئة من خلال القانون الجنـائي المعتمـدة في عـام          ) ٣ (٥؛ والمادة   )٩٠أوروبا، رقم   
مـن اتفاقيـة القـانون الجنـائي بـشأن الفـساد            ) ٤ (١٧ادة  ؛ والم ـ )١٧٢مجموعة معاهدات مجلس أوروبا، رقـم       (

مـن اتفاقيـة مجلـس    ) ٤ (١٤؛ والمـادة   )١٧٣مجموعة معاهدات مجلس أوروبـا، رقـم         (١٩٩٩المعتمدة في عام    
ــام      ــدة في ع ــاب المعتم ــع الإره ــشأن من ــا ب ــم     (٢٠٠٥أوروب ــا، رق ــس أوروب ــدات مجل ــة معاه ؛ )١٩٦مجموع

 ٢٠٠٥ أوروبا بشأن العمل على مكافحة الاتجـار بالبـشر المعتمـدة في عـام             من اتفاقية مجلس    ) ٥ (٣١ والمادة
  ).١٩٧مجموعة معاهدات مجلس أوروبا، رقم (
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 مـن التقريـر التفـسيري       ٨٣ضاح المقـدم في الفقـرة       وكذا هو الحال بالنـسبة للإي ـ     ). ٣( ٥ بالمادة
  .)٦()٤ (١٧المتعلق باتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، فيما يتصل بالمادة 

مــارس / آذار١٧قــد سمحــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في قرارهــا المــؤرخ و - ١١٢
 اأنه ـبعالمية وخلـصت القـول      الالقضائية  ، بتطبيق الولاية     ضد فرنسا  اإليي ولد  قضية في،  ٢٠٠٩

وأشـارت المحكمـة إلى أنـه علـى ضـوء           .)٧(شكل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان      ت لا
 سياسـتها  الـسامية أن تقـرر  ، فإنه من صلاحيات الأطراف المتعاقـدة     )٨(قانونها للسوابق القضائية  

ن اختيار الدولـة لنظـام      إالمبدأ، و الجنائية الخاصة بها، الأمر الذي ليس لها التعليق عليه من حيث            
 بعينـه هـو مـن حيـث المبـدأ خـارج نطـاق الإشـراف الـذي تمارسـه علـى المـستوى                      ة جنائي ةلاعد

 . يتعارض النظام المختار مـع المبـادئ المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة              يطة ألاّ الأوروبي، وذلك شر  
يــة، وأي ولايــة أخــرى غــير العالمالقــضائية وبــذا تكــون المحكمــة قــد اعترفــت بانــسجام الولايــة  

  .إقليمية وغير شخصية، مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
القــضائية وعــلاوة علــى ذلــك، رأت المحكمــة، فيمــا يتعلــق بــالتطبيق الفرنــسي للولايــة   - ١١٣

 علـى عـاتق الـدول    الواقـع لعفـو لا يتناسـب بوجـه عـام مـع الواجـب           لقانون  إصدار  العالمية، أن   
 وأن الالتـزام بمقاضـاة أفعـال كهـذه          .)٩(]الهمجيـة أفعال التعذيب أو    [فعال كهذه   لتحقيق في أ  با

 من الإفلات من العقاب بموجب قانون عفـو يمكـن           الفاعللا يمكن الجدل فيه عن طريق تمكين        
  . )١٠(اعتباره غير سليم في نظر القانون الدولي

  
  منظمة العمل الدولية    

الـتي صـادق عليهـا     (٢٩رقـم  ) ١٩٣٠(الـسخرة  بعلقـة   من اتفاقيـة المت ٢٥ تنص المادة  - ١١٤
 عقوبـات جنائيـة     إنفـاذ  و على أن تقوم الدولة بـسنِّ     )  دولة عضو في منظمة العمل الدولية      ١٧٤

 أو الــسخرة علــى أنــه  القــسريوتحــدد الاتفاقيــة العمــل  .  أو الــسخرةالقــسريبالنــسبة للعمــل 

_________________ 
النـصوص الكاملــة لمعاهــدات مجلـس أوروبــا وكــذلك لتقاريرهــا التوضـيحية، بــاللغتين الفرنــسية والإنكليزيــة،      )٦(  

  .http://conventions.coe.int: أوروبامتاحة على موقع الشبكة التابع لمكتب المعاهدات في مجلس 
مقبوليـة   ( ضد فرنـسا اإليي ولد، ٢٠٠٩مارس / آذار١٧المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القسم الخامس،    )٧(  

 .١٣١١٣/٠٣، الطلب رقم )الدعوى

لــب ، الطعاشــور ضــد فرنــسا، ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٩المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، الــدائرة العليــا،   )٨(  
  .، على التوالي٥١ و ٤٤، الفقرتان ECHR 2006-IV، المجلد ٦٧٣٣٥/٠١ رقم

  .“اكتسب وضع القاعدة القطعية أو القاعدة الآمرة”تشير المحكمة هنا إلى أن حظر التعذيب قد   )٩(  
، (HUDOC)يمكن الرجوع إلى أحكام وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قاعدة بيانـات المحكمـة                  )١٠(  

  .http://www.echr.coe.intالتي يمكن الوصول إليها من خلال موقع المحكمة على الشبكة، 
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ت التهديــد بــأي عقوبــة والــتي جــبر عليهــا أي شــخص تحــجميــع الأعمــال أو الخــدمات الــتي يُ”
ــام بهــا طوعــا    لم ، كمــا تــنص علــى بعــض  “يعــرض مــن أجلــها الــشخص المــذكور بنفــسه القي

  .الاستثناءات المحدودة
 من دستور منظمـة العمـل       ٢٦ وقد أعربت لجنة التحقيق المستقلة المعينة بموجب المادة          - ١١٥

لقانونيــة بــشأن وضــع عمــل الــسخرة في  افتواهــاد ميانمــار بالاتفاقيــة عــن الدوليــة للنظــر في تقيّــ
  ):بعد حذف الحواشي(القانون الدولي، على النحو التالي 

ــة تحظــر اللجــوء إلى عمــل      ت…  - ٢٠٣   ــدة قطعي ــدولي قاع ــانون ال وجــد الآن في الق
السخرة وتنص على أن الحـق في عـدم الإجبـار علـى ممارسـة عمـل الـسخرة أو العمـل                      

والدولــة الــتي تــدعم عمــل الــسخرة في . يةهــو أحــد حقــوق الإنــسان الأساســالقــسري 
 أو تتغاضـى عنـه، إنمـا ترتكـب عمـلا غـير قـانوني                ، أو تقبلـه   ، أو تحرض عليـه    ،أراضيها

جم نـا  وفضلا عن ذلك، فـإن هـذا العمـل غـير القـانوني               ؛تتحمل بشأنه مسؤولية دولية   
 المــصالح الأساســية للمجتمــعمــن أجــل حمايــة تمامــا عــن انتــهاك لالتــزام دولي أساســي  

ماية الإنسان من العبوديـة     بح محكمة العدل الدولية الالتزام      وبالمثل، وصفت  ...الدولي  
جميـع الـدول لهـا مـصلحة قانونيـة          أن  دام يمكـن اعتبـار        ما يشمل الجميع على أنه التزام    

  .في حماية هذا الحق، بالنظر إلى أهميته
 ون مــذنبايكــ فهــو القطعيــة وأخــيرا، فــإن أي شــخص ينتــهك هــذه القاعــدة   - ٢٠٤  

. مــسؤولية جنائيــة فرديــةبالتــالي يتحمــل و ،بارتكــاب جريمــة بموجــب القــانون الــدولي
 ضـد الإنـسانية     تُرتكـب  هـو أيـضا جريمـة        ...الاسترقاق  وعلى وجه أكثر تحديدا، فإن      

  .)١١(م إذا ما ارتكبت بشكل واسع ومنظَّوتستحق العقاب،
  

  المنظمة البحرية الدولية    
ــام مــن معلومــات     كمــا ذكــر عــدد مــن ا   - ١١٦ ــه إلى الأمــين الع ــا قدم ــدول أو أشــار في م ل

 اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد               فإن كلاً مـن   ،  )A/65/181انظر  (وتعليقات  
ــام     ــة لع ــة البحري ــشروعة     ١٩٨٨ســلامة الملاح ــير الم ــال غ ــع الأعم ــق بقم ــا المتعل ، وبروتوكوله

وبروتوكولهــا ) ١٩٨٨(لــى الجــرف القــاري الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة ع
 على عنصر أو لبنة للولاية القضائية العالمية من حيث أنهم يـسمحون لأيـة               ، يحتوي ٢٠٠٥ لعام

 تلــك في إقلــيم وجــوده علــى أســاس أي شــخص يُــدعى ارتكابــه جريمــةدولــة طــرف بمحاكمــة 
_________________ 

ــالي          )١١(   ــشبكة التـــــ ــع الـــــ ــى موقـــــ ــاح علـــــ ــق متـــــ ــة التحقيـــــ ــر لجنـــــ ــن تقريـــــ ــصلة مـــــ ــسم ذو الـــــ : القـــــ
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb2733/myanmar3.htm.  
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 مـن  ٦لا المـادة  انظـر مـث  (الدولة الطرف بغض النظر عن عدم وجـود أيـة علاقـة أخـرى بـالجرم       
 دولــة طرفــا في  ١٥٧، كانــت هنــاك  ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني ٢٥ وفي). ١٩٨٨اتفاقيــة 
، الــذي دخــل حيــز النفــاذ  ٢٠٠٥  عــام دولــة طرفــا في بروتوكــول١٧وهنــاك الآن . الاتفاقيــة

  .٢٠١٠يوليه / تموز٢٨ في
  

  منظمة حظر الأسلحة الكيميائية     
 المنصوص عليه في المادة الأولى مـن اتفاقيـة          ،يميائية يوجد حظر استخدام الأسلحة الك     - ١١٧

 ،حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير تلــك الأســلحة   
جميع الـدول،   من جانب   لتطبيق  ا واجبلقانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو      ا  من مبادئ  كمبدأ

  .حتى تلك التي تم تصبح طرفا في الاتفاقية بعد
ــدول الأطــراف  تلــزم ولا - ١١٨ ــة ال ــة الأســلحة الكيميائي حاكمــة بم  علــى نحــو صــريح  اتفاقي

بـل تطالـب   . مرتكبي الأنشطة المحظورة بموجـب الاتفاقيـة علـى أسـاس الولايـة القـضائية العالميـة              
 من محاكمة مـرتكبي مثـل هـذه الأنـشطة المحظـورة             تمكنَّها بسن تشريعات     فقط الدول الأطراف 

ــدما  ــهاعن ــدما تُ   موايرتكب ــا في أي مكــان أو عن ــها   طنوه ــضائيةرتكــب داخــل نطــاق ولايت   الق
  .الإقليمية
 الــدول الأطــراف أن تقــوم بــأكثر مــن الاســتجابة لمتطلبــات الاتفاقيــة يُحظــر علــى ولا - ١١٩

والنص في تشريعاتها على الولاية القضائية العالميـة كأسـاس لمحاكمـة مـرتكبي الأنـشطة المحظـورة               
 ارتكـاب   مـن الـدول الأطـراف بتجـريم        مع ذلك، لم يقم سوى عدد محدود      و. بموجب الاتفاقية 

في نطـــاق الولايـــة القـــضائية العالميـــة ) كاســـتخدام الأســـلحة الكيميائيـــة(مثـــل هـــذه الأعمـــال 
  .تشريعاتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في

ة علـى    تحاكم مـن قـاموا باسـتخدام الأسـلحة الكيميائي ـ          لا كانت المحاكم الوطنية     ولئن - ١٢٠
 لجـرائم الحـرب،   العنـصر المـادي   باعتبـاره   هذا الفعـل  أساس الولاية القضائية العالمية، فإن وصفه     

 أساسا لممارسة الولايـة القـضائية       يشكلالجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، يمكن أن          وأ
  .ية الجرائم الدولعلىلمحاكمة لالعالمية في الدول التي تعترف بهذا المبدأ كأساس 

  
  لجنة الصليب الأحمر الدولية     

 يوجــد أســاس الولايــة القــضائية العالميــة في مــا يتعلــق بالانتــهاكات الجــسيمة للقــانون    - ١٢١
  . الإنساني الدولي في كل من قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي العرفي
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اقيات جنيـف الأربـع مـن        للولاية القضائية العالمية في اتف     التعاهدي وتم إدخال الأساس     - ١٢٢
ــة ضــحايا الحــرب   أنهــا خروقــات ب تُعَّــرفانتــهاكات الاتفاقيــات الــتي  ب فيمــا يتــصلأجــل حماي

 للقـانون الإنـساني الـدولي       ة خاص ـ جـسيمة بـصفة    هـي انتـهاكات      الخطـيرة والخروقـات   . خطيرة
 ) علـى التـوالي    ١٤٧  و ١٣٠  و ٥١  و ٥٠المواد  (أدرجت في قائمة في اتفاقيات جنيف الأربع        

 بموجـب    في هـذا الـشأن     وهناك التـزام محـدد    ). ٨٥  و ١١المادتان  (وبروتوكولها الإضافي الأول    
 مــن الاتفاقيــة ٥٠ مــن الاتفاقيــة الأولى، والمــادة ٤٩المــادة (المــادة ذات الــصلة مــن كــل اتفاقيــة 

  ).  من الاتفاقية الرابعة١٤٦ من الاتفاقية الثالثة، والمادة ١٢٩ الثانية، والمادة
وتعد اتفاقيات جنيف من بـين الأمثلـة الأولى علـى الولايـة القـضائية العالميـة في قـانون               - ١٢٣

تأكيـد الولايـة القـضائية بـصرف         وبـالرغم مـن أنهـا لا تـنص صـراحة علـى ضـرورة              . المعاهدات
 تفـسيرها بـصفة عامـة علـى أنهـا تـنص علـى الولايـة          فقـد جـرى   النظر عن مكان وقـوع الجـرم،        

 خطـيرة فرض الالتزام بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب خروقـات          وي. القضائية العالمية 
حالما يصبح معروفا أن شخصا ارتكب خرقا موجود داخل إقلـيم طـرف متعاقـد               ف. واجبا فعليا 

 هو كفالة إلقاء القبض علـى الـشخص المعـني ومحاكمتـه دون              ذلك الطرف  سام، يكون واجب  
 علـى نحـو تلقـائي، ولـيس فقـط عمـلا بطلـب               مـة اللازتأخير، ويجب القيـام بـإجراءات الـشرطة         

  .)١٢(دولة أخرى
 الــدول أنهــا تلــزم وتــنص اتفاقيــات جنيــف علــى الولايــة القــضائية العالميــة الإلزاميــة إذ  - ١٢٤

تـسليم  ل اللازمـة  الإجـراءات    باتخـاذ  أو   خطيرة لخروقات   من يُدعى ارتكابهم  حاكمة  بمالأطراف  
قيقـات أو إجـراءات قانونيـة حـتى ضـد الأشـخاص             ويجوز للدول القيـام بتح    . هؤلاء الأشخاص 

ونظراً لأن تسليم المتهمين إلى دولة أخرى قـد لا يكـون خيـارا مـن                . ا خارج إقليمه  الموجودين
الخيــارات، يــتعين علــى الــدول في كــل الأحــوال أن تــضع التــشريعات الجنائيــة الــتي تمكنــها مــن 

ــة  ــة   محاكمـ ــابهم للجريمـ ــوم ارتكـ ــخاص المزعـ ــر  الأشـ ــض النظـ ــان   ، بغـ ــسيتهم أو مكـ ــن جنـ عـ
  . الجريمة وقوع
لاتفاقيـات جنيـف نطـاق      ) ١٩٧٧( من البروتوكول الإضافي الأول      ٨٥ وتوسع المادة    - ١٢٥

 لجملـة أمـور مـن بينـها القواعـد المتعلقـة             الخطيرةمبدأ الولاية القضائية العالمية ليشمل الخروقات       
  .جرائم حربكسيمة  جميع الخروقات الجكما أنها تعتبر. أعمال قتاليةب بالقيام
، فقـد   الخطـيرة  أحكام قانون المعاهدات ذات الـصلة علـى الخروقـات            وفي حين تقتصر   - ١٢٦

 للــدول الحــق في مــنح محاكمهــا الوطنيــة الولايــة  القائلــة بــأن الــدول القاعــدة اتأكــدت ممارســ
_________________ 

 J. Pictet, ed., Commentary to the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Personsانظـر    )١٢(  

in Time of War, (Geneva, ICRC, 1958) p. 593. 
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، ربالقضائية العالمية في ما يتعلق بانتهاكات القـوانين وأعـراف الحـرب الـتي تـشكل جـرائم ح ـ                
، القـانون الإنـساني     ١٥٧القاعـدة    (.باعتبارها معياراً من معايير القانون الإنساني الدولي العـرفي        

مـن اتفاقيـات      المـشتركة  ٣  الجسيمة للمادة  الانتهاكاتويشمل ذلك   ). ٢٠٠٥الدولي العرفي،   
 وكـذلك جـرائم حـرب       ،جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني المرتكبة في نزاع مسلح غير دولي         

  .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية٨ المادة تنص عليهاأخرى، كتلك التي 
 وينص عـدد مـن الـصكوك الأخـرى علـى التـزام مماثـل للـدول بمـنح محاكمهـا الوطنيـة                        - ١٢٧

 نــزاع أثنــاءرتكــب الولايــة القــضائية العالميــة في مــا يخــص بعــض الجــرائم، بمــا في ذلــك عنــدما تُ 
ــاني  الــصكوك هــذه وتــشمل. مــسلح ــة لاهــاي لعــام  ) ١٩٩٩( البروتوكــول الث  ١٩٥٤لاتفاقي

والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة      ) ١٦المادة  (سلح  المتراع  الالخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة       
  ).٩المادة ( ٢٠٠٦جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 

لتـصديق التـزام الـدول الأطـراف        ويفرض ا .  وتم التصديق العالمي على اتفاقيات جنيف      - ١٢٨
 المحــددة الخطــيرةبإنــشاء الولايــة القــضائية العالميــة في نظامهــا القــانوني في مــا يتعلــق بالخروقــات  

وينطبق هذا الأمر على جميـع      .  حالة محددة  نشوء عند   الولاية ه وبممارسة هذ  ،هذه الصكوك  في
افي الأول، يتـسع نفـس الالتـزام         في البروتوكول الإض   الأطراف دولة   ١٧٠ـ  وفي حالة ال  . الدول

 البروتوكـول الثـاني لاتفاقيـة       يتـضمن و.  المحددة في ذلـك البروتوكـول      الخطيرةليشمل الخروقات   
 اً والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري نهجــ١٩٥٤لاهــاي لعــام 

مـن   دول الأطـراف ملزمـة     بالولايـة القـضائية العالميـة، تكـون ال ـ         يتصلآخر أكثر محدودية في ما      
 في إقليمهــا موجــوداًخلالــه باتخــاذ إجــراءات عنــدما يكــون الــشخص المــدعى ارتكابــه للجريمــة  

  .تقوم بتسليمه ولا
 وتمت محاكمة عـدد مـن المـشتبه    ، دول عديدة التزاماتها في التشريعات الوطنية   وطبقت - ١٢٩

تفاقيـات جنيـف وبروتوكولهـا      لا خطـيرة بهم في المحاكم الوطنية لـدول مختلفـة بـسبب خروقـات             
كما تؤيد التشريعات الوطنية بـشكل كـبير     . الإضافي الأول على أساس الولاية القضائية العالمية      

ــة في مــا يتعلــق بجــرائم الحــرب       ــة لمحاكمهــا الوطني ــة القــضائية العالمي ــدول في مــنح الولاي حــق ال
  ). الخطيرةيتجاوز الخروقات  ما(

 شـكل سـن      قـد تتخـذ     أن ممارسة الولايـة القـضائية العالميـة        ويتبين من ممارسات الدول    - ١٣٠
أو التحقيق مـع المـشتبه بهـم في ارتكـاب الجـرم        ) الولاية القضائية العالمية التشريعية   (قانون وطني   

ويوجـد النـوع الأول علـى       ). بالتحقيق والمقاضاة الولاية القضائية العالمية المتعلقة     (أو محاكمتهم   
 وهــو بــصفة عامــة أســاس ضــروري للتحقيــق ، الــدولممارســات نحــو أكثــر شــيوعا كجــزء مــن

 تؤسـس لمحكمـة أن   ل علـى الأقـل مـن حيـث المبـدأ، بالنـسبة               غـير أنـه مـن الممكـن،        .والمحاكمة
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 دون التحقيـق والمقاضـاة   وأن تمـارس الولايـة المـستندة إلى    ،ولايتها مباشرة على القانون الـدولي    
  .الرجوع إلى التشريعات الوطنية

مدت الدول مجموعة من الطرق من أجل النص على الولايـة القـضائية العالميـة في                 واعت - ١٣١
وفي هـذا الـصدد، تكـون للأحكـام الدسـتورية أهميـة رئيـسية في                . إطار نظامها القـانوني الـوطني     

وقـد تعتمـد    . تحديد وضع القانون العرفي الدولي أو قانون المعاهـدات في النظـام القـانوني المحلـي               
 على هذه الأحكام أو علـى القـانون الـدولي مـن أجـل ممارسـة الولايـة القـضائية                   المحاكم مباشرة 

 الأحكـام ذات الـصلة مـن        لمـا كانـت   لكـن    و .لازمـا  يكون ذلك مـسموحا بـه أو         ماالعالمية حيث 
القانون الدولي لا تنفذ نفسها بنفسها، فمن الأفـضل أن يُـنَص صـراحة في القـانون المحلـي علـى                   

  .تطبيق على جرائم الحربلا الواجبةأسس الولاية 
  القـوانين المدونـة    علـى المدونـة   يقـوم    ويضع عدد من الدول التي لها نظـام قـانون مـدني              - ١٣٢

لهـذا  ويجـوز   . أو العسكري /أحكاما خاصة بالولاية القضائية العالمية في قانونها الجنائي العادي و         
مــن لكــن .  نفــس الجــزء والنطــاق المــادي للجــرم في  القــضائية نطــاق الولايــةالقــانون أن يحــدد
 للقــانون تــدخل الأحكــام الخاصــة بالولايــة القــضائية العالميــة في الجــزء العــام  الأكثــر شــيوعاً أن

ويجـوز أيـضا الـنص علـى       . وتحيل إلى الجرائم المستقلة المحـددة في مكـان آخـر مـن نفـس الـصك                
كمـا  . تنظـيم المحـاكم  ب لـق يتعالولاية القضائية العالمية في قانون الإجـراءات الجنائيـة أو في قـانون      

منحــت بعــض الــدول محاكمهــا الولايــة القــضائية العالميــة في مــا يتــصل بــبعض الجــرائم بواســطة  
  .قانون خاص قائم بذاته

بـصفة عامـة تلـك الـتي        و،  قـوانين مدونـة    علـى    قائمـة  وفي البلدان التي لـيس لهـا أنظمـة           - ١٣٣
اديـة في الـنص علـى الولايـة القـضائية العالميـة             تنتمي إلى تقاليد القانون العام، تتمثل الممارسة الع       

  .دة لنطاق الولاية والنطاق المادي للجرمفي التشريعات الرئيسية المحدِّ
على الأقل محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية إلى حـد مـا في              دول   ٩٧  ومنحت - ١٣٤

ا التـشريع علـى الولايـة       ويـنص هـذ   . ما يتعلـق بالانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي            
ــي       ــا يل ــى أيــة أو مجموعــة مم ــضائية العالميــة عل ــيرةالخروقــات ) أ: (الق  لاتفاقيــات جنيــف  الخط

الجـرائم المحـددة    ) ب(؛  )بالأساس الدول الأطـراف في الكمنولـث      (وبروتوكولها الإضافي الأول    
ــام      ــة لاهــاي لع ــاني لاتفاقي ــة لح ١٩٥٤بموجــب البروتوكــول الث ــة الدولي ــع  ، والاتفاقي ــة جمي ماي

 أخـرى   انتـهاكات ) ج(؛  )مـثلا قـبرص، وهولنـدا، واليابـان       (الأشخاص مـن الاختفـاء القـسري        
 الولايـة القــضائية العالميــة،   تطبيـق مبــدأ للقـانون الإنــساني الـدولي حيــث لا تتطلـب أيــة معاهــدة   

ــة     ــير الدوليـ ــسلحة غـ ــات المـ ــة في التراعـ ــرب المرتكبـ ــرائم الحـ ــدا  (كجـ ــبين وكنـ ــا والفلـ بلجيكـ
ــداونيوز ــنظم اســتخدام بعــض الأســلحة      ) يلن ــتي تحــرم أو ت ــهاكات المعاهــدات ال ــوب (وانت جن
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ــا ــواردة في المــادة   ) د(؛ )أفريقي ــانون رومــا الأساســي  ٨قائمــة جــرائم الحــرب ال ــا، ( مــن ق ألماني
  ). وبلجيكا، وكندا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا

 جـرائم حـرب     م بارتكـابه  لمـشتبه ا وفي السنوات الأخيرة، تمت محاكمة عدد متزايد من          - ١٣٥
وتمكنـت لجنـة   . في نزاعات مسلحة دولية في محاكم وطنية على أساس الولايـة القـضائية العالميـة          

 بلـدا علـى الأقـل،       ١٦الصليب الأحمر الدولية من جمع معلومات عن مثـل هـذه المحاكمـات في               
ــدانمرك، والفلــبين،    ــا، وال ــدا، وكبمــا في ذلــك أســتراليا، وإســرائيل، وألماني  والمملكــة المتحــدة،  ن

وتمت أيضا محاكمة العديـد مـن المـشتبه بهـم في محـاكم وطنيـة بتـهم جـرائم                   . والولايات المتحدة 
 في نزاعات مسلحة غير دولية على أساس الولاية القضائية العالمية، بمـا في ذلـك                ارتكبتحرب  

 المتـهمون جنـسياتها     ومن المهم أن الـدول الـتي يحمـل        . ندالفي بلجيكا، وسويسرا، وفرنسا، وهو    
  . لم تعترض عموما على ممارسة الولاية القضائية العالمية في هذه القضايا

 واختارت بعض الدول، أثناء إنشاء الولاية القضائية العالمية لجـرائم الحـرب في نظامهـا     - ١٣٦
 ، كوجود صلة خاصـة بدولـة   بشروط ممارسة هذا النوع من الولاية القضائية أن تقرن القانوني،  
الشخص المـدعى ارتكابـه    وعادة ما يفهم أن هذا الأمر يتطلب أن يكون المشتبه به أو      . المحكمة

ــدء في الإجــراءات     ــل الب ــيم قب ــة موجــودا داخــل الإقل ــة   . جريم ــها لجن وحــسب معلومــات جمعت
 في التـشريعات الوطنيـة      القائمـة بالمحاكمـة    في إقليم الدولة     يلزم الوجود الصليب الأحمر الدولية،    

 الأرجنتين، وإسـبانيا، والبوسـنة      بما في ذلك  ،   على الأقل   دولة ١٦لـ  نون السوابق القضائية    أو قا 
. والهرسك، وسويـسرا، وفرنـسا، والفلـبين، وكولومبيـا، والهنـد، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة         

هـذه   وجـود   تشريعها الوطني وقانون السوابق القضائية لديها   يستلزمخرى لا   أ لالكن هناك دو  
شتبه بــه في ارتكــاب جــرائم حــرب المــ وتــنص علــى إمكانيــة البــدء في الإجــراءات ضــد ،الــصلة
 والمملكـة    ولكـسمبرغ،   وكندا، ألمانيا، وإيطاليا،  (القائمة بالمحاكمة  في إقليم الدول     الموجود غير

  ).  والنمسا، ونيوزيلنداالمتحدة،
، تم فـرض عـدد      اكمـة القائمـة بالمح   المتـهم في إقلـيم الدولـة         وجـود  وإلى جانب اشتراط     - ١٣٧

من الشروط الأخرى في بعـض الـدعاوى علـى ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة، بمـا في ذلـك،                       
  .)١٣( أمور، السلطة التقديرية للادعاءجملةومن بين 

_________________ 
لقـانون الإنـساني الـدولي    ا تنفيـذ  حـول  في قواعـد البيانـات     الـدول  اتويوجد المزيد من المعلومات عـن ممارس ـ        )١٣(  

، والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقـع الـشبكي للجنـة             على الصعيد الوطني    العرفي والقانون الإنساني الدولي  
 وعـن   ذات الـصلة وترد معلومات عن التـشريعات الجنائيـة الجديـدة     ). www.icrc.org(الصليب الأحمر الدولية    

علــى ولي لقــانون الإنــساني الــدا أيــضا في التحــديث النــصف ســنوي لتنفيــذ ةقــانون الــسوابق القــضائية الوطنيــ
 .International Review of the Red Crossالذي تصدره لجنة الصليب الأحمر الدولية في الصعيد الوطني، 
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.  الدول قد تـود ربـط تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة بعوامـل معدلـة          بأن وتقر اللجنة    - ١٣٨
 هـذه العوامـل المعدلـة إلى زيـادة فعاليـة           مثـل  سـياق، يـتعين أن تهـدف      لكنها تـؤمن بأنـه في كـل         

 مــن إمكانيــة محاكمــة دون مــبرر ويجــب أن لا تحــد ،الولايــة القــضائية العالميــة وإمكانيــة توقعهــا
  . المشتبه بهم في ارتكاب جرائم

حمـر  اللجنة الاستشارية للقانون الإنساني الدولي التابعـة للجنـة الـصليب الأ           وقد قامت    - ١٣٩
، بالتعـاون مـع أصـحاب مـصلحة         بالتركيز بشكل خاص  ،  ١٩٩٦ في عام    ، منذ إنشائها  الدولية

ــهاكات الجــسيمة للقــانون        ــات مناســبة للانت ــدول علــى وضــع عقوب ــشجيع ال مخــتلفين، علــى ت
.  مع متطلبات المعاهـدات ذات الـصلة       بما يتماشى  إطارها القانوني المحلي     ضمنالإنساني الدولي   

سيما من خـلال التعليـق علـى مـشاريع القـوانين،             قديم المشورة القانونية، لا   ركزت على ت  كما  
وتنظــيم حلقــات دراســية واجتماعــات للخــبراء، وإعــداد صــحائف وقــائع ووثــائق متخصــصة    
أخرى، وجمع وتقديم المعلومات عن القوانين والأنظمة المعتمدة وعن قـانون الـسوابق القـضائية               

  .)١٤(المتعلق بذلك
الحمايــة الفعليــة لــضحايا التراعــات المــسلحة تــدابير وقايــة وإنفــاذ علــى حــد    وتتطلــب - ١٤٠
لتـشريعات  وينبغي النـهوض أكثـر بإنفـاذ القـانون الإنـساني مـن خـلال الاعتمـاد الملائـم                    . سواء

ومبـدأ  . لسماح بمحاكمة مـرتكبي جـرائم الحـرب، مـع إطـار الولايـة القـضائية المناسـب                 وطنية ل 
 هــو جــزء مــن هــذا الإطــار القــانوني، وهــو مفهــوم راســخ الجــذور في  الولايــة القــضائية العالميــة

ــانون الإنــساني  ــلات مــن العقــاب في مــا يخــص جميــع         . الق ويبقــى حاسمــا في ســد فجــوة الإف
  .الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي

  

_________________ 
 صحائف الوقائع حول مواضيع خاصة متعلقة بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الولاية              هذا الأمر يشمل    )١٤(  

؛ وتقــارير اجتماعــات الخــبراء )ليب الأحمــر الدوليــةمتــاح علــى الموقــع الــشبكي للجنــة الــص(القــضائية العالميــة 
واجتماعات اللجان الوطنية المعنية بالقانون الإنساني الدولي؛ والمنشورات المتعلقـة بعمليـة التـصديق مـن أجـل        
تــسهيل انــضمام الــدول إلى معاهــدات القــانون الإنــساني الــدولي؛ والقــوانين والمبــادئ التوجيهيــة النموذجيــة؛  

الـتي تـدرج قائمـة بالالتزامـات المنبثقـة عـن صـكوك القـانون الإنـساني الـدولي ومـسائل أخـرى                        والاستبيانات  
ينبغي للدول أن تراعيها أثناء سن قانون وطني لتنفيذ القانون الإنساني الدولي؛ ودليل التطبيـق المحلـي للقـانون                   

 وهـو  (The Manual on Domestic Implementation of International Humanitarian Law) الإنـساني الـدولي،  
 لفائــدة صــانعي الــسياسات، والمــشرعين وأصــحاب المــصلحة الآخــرين؛  مــصممدليــل شــامل للتطبيــق المحلــي  

 .وقاعدة بيانات القوانين الوطنية والأحكام والقانون الإنساني الدولي العرفي
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  لدولوردت من اتعليقات محددة : طبيعة المسألة المعروضة للنقاش  - رابعا  
  الأرجنتين    

 يجب أن تكون هناك قواعد واضحة لـنظم تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة، مـن أجـل         - ١٤١
 وإسـاءات التفـسير المحيطـة    “الأسـاطير ”معقولة، نظراً بوجه خـاص إلى  بصورة  تهاكفالة ممارس 

وينبغي للفريق العامل التابع للجنة السادسة الذي سيُنشأ عمـلاً بقـرار الجمعيـة العامـة        . بالمفهوم
الـشروط الـتي    ) ب(مفهـوم الولايـة القـضائية العالميـة؛         ) أ( أن ينظر، في جملة أمور، في        ٦٥/٣٣

 التــشريعية اتمركــز هــذه الولايــة في القــانون الــدولي والممارســ) ج(يجــب أن تــنظم ممارســتها؛ 
  . والقضائية للدول

كيز أولاً   بـالتر  ، أما العمـل الـذي يـتعين الاضـطلاع بـه، فينبغـي أن ينفَّـذ علـى مراحـل                    - ١٤٢
علــى توضــيح مفهــوم الولايــة القــضائية العالميــة، ولا ســيما التمييــز بينــه وبــين مبــدأ التــسليم أو   

وفي حين يجب للعمل الذي سيضطلع بـه الفريـق العامـل أن يعتـرف بالعلاقـة القائمـة                   . المحاكمة
أن يركِّـز   بين الولاية القضائية العالمية ومفاهيم أخرى، وأن يستكشفها، فإنه ينبغـي لـه كـذلك                

  . على العناصر الملازِمة لمبدأ الولاية القضائية العالمية
  

  السلفادور
، ولكنها لم تُنـاقش     ة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية       يد ثمة مسائل عد   - ١٤٣

  . بالكاد في اللجنة السادسة حتى الآنإلا 
 عنــها تقييــد حــق الدولــة في اهتمــام قليــل للمبــادئ الــتي يــنجم لم يــول ســوى   )أ(  
والتي ينبغي الاسترشاد بها في الحكـم علـى الجـرائم الخطـيرة الـتي تـؤدي       ) ius puniendi(المعاقبة 

  إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية؛
وسيكون من الـضروري النظـر في سلـسلة كاملـة مـن الحقـوق والـضمانات الـتي تعـيِّن                      

كـان إجـراء المحاكمـة، عنـدما تـصبح ضـرورة ممارسـة        حدود سلطة الدولة، بصرف النظر عن م     
الولاية القضائية العالمية جليَّة بالفعل في حالات محـددة، وفي هـذا الـصدد، تنـاول جوانـب مثـل                    

والاعتـراف بمبـدأ   ) ne bis in idem(عـدم جـواز المحاكمـة عـن الجريمـة ذاتهـا مـرتين        مبـدأ  تطبيـق  
  ز وحظر التعذيب، وجوانب متعلقة بتدابير الجبر؛الكرامة الإنسانية، بما في ذلك حظر التميي

وإذا كــان لا يــسعنا، مهمــا يكــن مــن أمــر، إنكــار الأســس الــتي تقــوم عليهــا      )ب(  
ممارسة الولاية القضائية العالمية، ومنـها مـثلاً خطـورة الجريمـة وأهميتـها الدوليـة، فـإن أي حكـم                     

ــصاً و  ــتكون ســيكون ناق ــة محــضة في حــال التغاضــي     س ــرين   نتائجــه رمزي ــضحايا المباش ــن ال ع
وينبغي أن يُعامل هؤلاء الضحايا بحسٍّ من الإنـسانية مـع احتـرام        . المباشرين لجريمة معيَّنة   غير أو
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كرامتهم وحقـوقهم كبـشر، وضـمان سـلامة أسَـرهم البدنيـة والنفـسية وحرمـة حياتهـا الخاصـة               
  وأمنها؛

دة الجماعيـة والتعـذيب   وبالنظر إلى أن العديد من الدول تتفق على تحديد الإبا   )ج(  
ضد الإنسانية عموماً بوصفها جرائم خاضعة للولاية القضائية العالميـة،          المرتكبة  والرق والجرائم   

فضلاً عن تقديم تعويضات كافية للضحايا، فإنه من المهـم للغايـة أيـضاً إصـدار ضـمانات بعـدم             
   على نحو بيِّن ضمن الحدود التي تُرسيها سيادة الدولة؛،التكرار

ومن المهم وضع مبدأ الولاية القضائية العالمية بمـا يتفـق مـع المبـادئ التوجيهيـة                    )د(  
 والقمـع والجـبر     منـع لمختلف فروع القانون الدولي، وفي هذا السياق، دراسـة التـدابير الفعالـة لل             

  .ضد الإنسانية، وهو ما يشكل واجب جميع الدولالمرتكبة فيما يتعلق بأشد الجرائم خطورة 
  

  ياإيطال    
 يبدو مناسباً بوجه خاص توضيح المبادئ الـتي تـنظم ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة،        - ١٤٤

وبذلك وضع إطار مرجعي بموجب القانون الدولي لتحديـد الظـروف الـتي يكـون فيهـا للدولـة                 
  . لاحقتها قضائياخارج الإقليم أو مالمرتكبة اختصاص دولي للتحقيق في الجرائم 

لمبـادئ المـشتركة الهيئـاتِ التـشريعية الوطنيـة علـى إنـشاء الولايـة القـضائية                   وستساعد ا  - ١٤٥
العالميــة؛ كمــا أنهــا ستــساعد القــضاة علــى تطبيــق هــذه الولايــة بطريقــة صــحيحة عنــد مقاضــاة  

ــسليم المجــرمين      ــرارات ت ــاذ ق ــة أو اتخ ــة    (الجــرائم الدولي ــات المتعارضــة المتعلق ــشمل المطالب ــا ي بم
 هذه المبادئ الحكومات التي يـتعين عليهـا البـتّ بـين خيـاري المحاكمـة                 ستساعدكما  ). بالولاية

  . التسليم، أو تحديد كيفية تعزيز المساءلة الجنائية الدولية أو
  

  لبنان    
 ينبغي للولاية القضائية العالمية ألا تشكل انتهاكاً للسيادة الوطنيـة، بـل أن تـؤدي دوراً          - ١٤٦

 في المقــام الأول إلى المحــاكم الوطنيــة، الــتي ينبغــي ألا تكــون   فالولايــة القــضائية تعــود . تكميليــاً
ملزَمة بسلطة أي طرف آخر باسـتثناء الحـالات الـتي يتـضح فيهـا أن الـسلطة القـضائية الوطنيـة                      

  .عاجزة عن اتخاذ إجراءات قضائية عادلة ومُقنعة أو أنها لا ترغب في ذلك
 في حـالات ارتكـاب أبـشع الجـرائم     إلاالميـة  ينبغي اللجوء إلى الولايـة القـضائية الع    لا   و - ١٤٧

  . التي يُدينها المجتمع الدولي إدانة عالمية والتي تشكل انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان
 وسعياً لخدمة العدالة الدولية ومنع المجرمين مـن الإفـلات مـن العقـاب، ينبغـي التأكيـد                   - ١٤٨

  .هذا الصددفي ر اللجوء إلى القوة مجدداً على التعاون الدولي في تسليم المطلوبين، وحظ
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  سويسرا
نطـاق الولايـة القـضائية      موضـوع    ينبغي أن يُعهد إلى لجنة القانون الدولي بأن تنظر في            - ١٤٩

ومن شـأن ذلـك أن يـوفِّر        . طبيعته القانونية أساساً وطابعه التقني    ا، وذلك نظرا ل   العالمية وتطبيقه 
جنة نظرها في موضوع آخر يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً          وقد بدأت الل  . للدول أساساً أفضل للمناقشة   

وهــذا . الــه بموضــوع الولايــة القــضائية العالميــة، وهــو واجــب التــسليم أو المحاكمــة غفلا يمكــن إ
  . ٦٥/٣٣الخيار متاح بموجب القرار 

  
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 قــد حــان لاعتمــاد صــكوك دوليــة جديــدة  مــن الــسابق لأوانــه الاســتنتاج بــأن الوقــت- ١٥٠
لكن المملكة المتحـدة علـى اسـتعداد لتقـديم إسـهاماتها في مناقـشات أخـرى                 . بشأن هذه المسألة  

  . بهذا الخصوص في اللجنة السادسة
  

  سلوفاكيا
 ما يُقصد بالطبيعة المتعددة الأبعاد للولاية القضائية العالمية هـو إيـلاء التركيـز الواجـب                 - ١٥١

وعلاوة على ذلك، ينبغـي إيـلاء الاعتبـار الواجـب           . صرها الإجرائية ونطاقها الموضوعي   إلى عنا 
تعلـق بمبـدأ الولايـة    يتنفيذ أي عمل فإن  من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي، ١٠٣إلى دور المادة    

القبـول  لا يتطلب ذلـك فحـسب      و. هومقاصدالميثاق  وفقاً لمبادئ   ينبغي أن يتم    القضائية العالمية   
ــ ــة”ـ بـ ــة القــضائية“عالمي  ـــ، الولاي ــة”  وإنمــا أيــضاً تحقيــق ال ــة علــى صــعيد المعــايير  “عالمي  الكافي

  .القانونية ذات الصلة التي تنظم الجوانب المادية للمسألة
 وينبغي لنتائج العمل ألا تُخل بـالحق الطبيعـي للـدول في الـدفاع الفـردي أو الجمـاعي                    - ١٥٢

ثاق، أو بحـق اللجـوء إلى ظـروف أخـرى نافيـة للمـسؤولية        من المي  ٥١بموجب المادة    عن النفس 
عن الأفعال غير المشروعة دولياً وفقاً للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة               

  .دولياً
 ومــن الواضــح أن الجــودة المعياريــة للقواعــد القانونيــة المتــصلة بمبــدأ الولايــة القــضائية     - ١٥٣

ومــن شــأن إقامــة ترتيــب واضــح لجميــع القواعــد  . هامــاً يــتعين مراعاتــهالعالميــة تــشكل عنــصراً 
أن يـساعد علـى منـع المنازعـات المحتملـة      ) سـواء الوطنيـة منـها أو الدوليـة    (القانونية ذات الصلة    

بشأن أولوية فئات القواعـد القانونيـة علـى اختلافهـا، ويُـذكر منـها علـى سـبيل المثـال القواعـد                       
ام الدولة بحماية مواطنيها عن طريق القانون الدبلوماسـي والقنـصلي مـن             القانونية التي تنظم التز   

جهة، والحق القانوني لدولة أخـرى في محاكمـة مـواطني الدولـة الـسابقة مـن خـلال تنفيـذ مبـدأ                       
  .الولاية القضائية العالمية من جهة أخرى
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القـانوني بـين     وينبغي للعمل كذلك أن يأخذ في الحسبان المسائل ذات الصلة بالتعاون             - ١٥٤
  .المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية، بما في ذلك الشؤون المتعلقة بجمع الأدلة

 عنــد فــشل إلاتطبَّــق لا  وينبغــي للولايــة القــضائية العالميــة أن تــشكل وســيلة فرعيــة، وأ- ١٥٥
  .النُظم الوطنية في محاكمة ومعاقبة الجناة

يِّـئ الظـروف الملائمـة لتنفيـذ الولايـة           ومن الـضروري اعتمـاد صـك قـانوني متـوازن يه            - ١٥٦
وسـيحول ذلـك دون اعتمـاد       . الة داخل المجتمع الـدولي    فعَّصورة  القضائية العالمية واستخدامها ب   

القواعد الناظمة لمسائل كالحصانة وجوانب العفو أو العفـو العـام، وسـقوط التقـادم، والقـضايا                 
اء المواعيد المحـددة لرفـع دعـاوى بـشأنها،          التي ما عادت تخضع للإجراءات القانونية نظراً لانقض       

أو ســـقوط الحقـــوق أو انقـــضاء المهـــل الزمنيـــة، وفي الوقـــت نفـــسه كفالـــة ضـــمانات كافيـــة    
للمتــهمين، وتنــاول مــسألة الــضمانات الإجرائيــة في الــدعاوى، لا ســيما حــين لا يكــون المتــهم 

ريمـة ذاتهـا مـرتين، والحـق في         حاضراً، والقضايا التي ينطبق فيها مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الج          
الاســــتئناف، والــــضمانات المتــــصلة بنقــــل الأشــــخاص، ومنــــع عقوبــــة الإعــــدام أو المعاملــــة 

  .الإنسانية غير
  

  الاتحاد الأفريقي
 تطبيقهــا في إطــار إمكانيــة ثمــة حاجــة للاتفــاق علــى نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة و - ١٥٧

  .ترتيب شامل متعدد الأطراف كالأمم المتحدة
 وينبغي للدول أن تحاول في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة أن تحـدِّد الولايـة       - ١٥٨

وينبغــي أن تقتــصر هــذه . القــضائية العالميــة انطلاقــاً مــن الجــرائم الــتي تنــدرج في إطــار تطبيقهــا 
عيـة  الجماالجرائم على مسائل القرصنة والرق والجرائم ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب والإبـادة               

في ظروف اسـتثنائية وعلـى إثـر        إلا  اللجوء إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية       عدم  والتعذيب، و 
  .الاعتراف بعدم وجود أي وسائل أخرى لاتخاذ إجراءات جنائية بحق الجناة المزعومين

 ولكــي تنطبــق الولايــة القــضائية العالميــة، يجــب أن يكــون اختــصاص الدولــة في إقامــة    - ١٥٩
 القــضائية ومحاكمــة شــخص مــا مــستنداً إلى أســس متينــة في القــانون الــدولي في شــكل  ولايتــها
فالولايــة القــضائية العالميــة لا يمكــن أن ترتكــز حــصراً علــى التــشريعات المحليــة للدولــة . معاهــدة

ــتها إذا كانــت ولايــة الدولــة لا تقــوم كــذلك علــى مــصدر مــن مــصادر            الــساعية إلى ممارس
  .الدولي القانون
ــشأن       و- ١٦٠ ــة ب ــة القــضائية العالمي ــد ممارســة الولاي ــدول أن تــضع في اعتبارهــا، عن ينبغــي لل

  .  بالعلاقات الوديةضرارالجرائم الخطيرة ذات الأهمية الدولية، ضرورة تجنب الإ
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تحـصل أولاً علـى     يمكن أن    وحين تودّ دولة ما المطالبة بتطبيق الولاية القضائية العالمية،           - ١٦١
  . وقع فيها الانتهاك المزعوم والدولة التي يحمل الجاني المزعوم جنسيتهاموافقة الدولة التي

ــدأ مــن      - ١٦٢ ــة، وكمب ــة الدولي ــد مقاضــاة الجــرائم الخطــيرة ذات الأهمي ــدول، عن  وينبغــي لل
مبــادئ الــسياسة العامــة، أن تــولي الأولويــة للإقليميــة بوصــفها أساســاً للولايــة القــضائية، علــى   

لتي تلحق الأذى بالمجتمع الدولي ككل عبر انتهاك القـيم العالميـة، تـؤذي         اعتبار أن هذه الجرائم ا    
أساساً المجتمع الذي ارتُكبت فيه، وتشكل خرقاً لـيس فقـط لحقـوق الـضحايا بـل أيـضاً لحاجـة                     

وبالإضــافة إلى ذلــك، يجــري العثــور عــادة علــى . الجمهــور إلى النظــام والأمــن في ذلــك المجتمــع
  . مسرحاً للجريمةت كاناأنهدَّعى لة التي يُأغلب الأدلة في إقليم الدو

 ونظراً للطابع الجسيم للجرائم الخطيرة ذات الأهمية الدولية، فقد تود الـدول الأعـضاء               - ١٦٣
. الدعاوى المتعلقـة بهـذه الجـرائم      لإقامة  النظر في سنِّ تشريعات لتحديد مستوى المحكمة الملائم         

ب متخـصص في مقاضـاة هـذه الجـرائم وإصـدار            وقد تبحث الدول الأعضاء أيـضاً تقـديم تـدري         
  .أحكام بشأنها

 وينبغي لجميع الدول الأعضاء احترام القانون الدولي وحصانة مـسؤولي الـدول بوجـه               - ١٦٤
  . خاص عند تطبيق الولاية القضائية العالمية

ائم ارتكـابهم جـر   بشتبه  ي ـُ وعند النظر في ممارسة الولاية القضائية العالمية إزاء أشـخاص            - ١٦٥
ذات أهمية دولية، تلزَم سلطات العدالة الجنائية الوطنيـة قانونـاً بمراعـاة جميـع الحـصانات                  خطيرة

التي قد يحق لمسؤولي الدول الأجنبية التمتع بها بموجب القانون الدولي، وبالتـالي، تكـون مُلزمـة           
  . بالإحجام عن محاكمة هؤلاء المسؤولين

ئيـة الوطنيـة بالتحقيقـات وجمـع الأدلـة الدامغـة بـشأن               وحين تبدأ سلطات العدالة الجنا     - ١٦٦
جرائم خطيرة ذات أهمية دولية يُزعم أن أشخاصاً من غير المواطنين ارتكبوهـا في الخـارج ضـد                  
أشخاص آخرين من غير المواطنين، وحين يكون المشتبه فيه أحد مـسؤولي دولـة أجنبيـة يمـارس            

ات أن تنظــر في الإحجــام عــن اتخــاذ خطــوات  مهامــاً تمثيليــة باســم دولتــه، ينبغــي لهــذه الــسلط  
ه للفـضح علانيـة وبـدون مـبرر، وبالتـالي تـشويه سمعتـه ووصـمه، وتقلـيص                   ب ـتعرِّض المـشتبه     قد

ــة أداء مهامــه        ــة، وإعاق ــه مــن جانــب المحــاكم القانوني ــاً حــتى تثبــت إدانت حقــه في أن يُعتــبر بريئ
  . الرسمية
ــة الوطن   - ١٦٧ ــة الجنائي ــرى ســلطات العدال ــة     وحــين ت ــا في ممارســة الولاي ــة في ســياق نظره ي

ه ب ـه أو للـضحايا أو الدولـة الـتي يحمـل المـشتبه      ب ـالقـضائية العالميـة أن الدولـة الإقليميـة للمـشتبه      
الضحايا جنسيتها قـادرة علـى تقـديم المـشتبه فيـه للمحاكمـة وفقـاً للمعـايير الدوليـة لحقـوق                       أو

 )أو أي مـستند آخـر يتـضمن التـهم      (التهم  الإنسان وأنها ترغب في ذلك، ينبغي لها أن تكشف          
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ــع مــواد الإثبــات الــتي        ــة ، فــضلاً عــن جمي ــة المعنيَّ ــة التابعــة للدول ــة الجنائي ــسلطات العدال ســراً ل
جمعها، وأن ترفقها بطلـب إلى تلـك الـسلطات للتحقيـق في الجـرائم المزعومـة، ومحاكمـة                    جرى

لكــن حــين تتــوفر لــدى ســلطات .  حــين تقتــضي الأدلــة هــذا النــوع مــن الإجــراءاتبــهالمــشتبه 
العدالة الجنائية الوطنيـة الـتي تنظـر في ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة أسـباب جـادة تـدعو إلى                        

ه والـضحايا  ب ـه أو للـضحايا والدولـة الـتي يحمـل المـشتبه         بالاعتقاد بأن الدولة الإقليمية للمشتبه      
ه أحـد   ب ـه، ويكون المشتبه    بمة المشتبه   جنسيتها غير راغبة على ما يبدو أو غير قادرة على محاك          

مسؤولي دولة أجنبية يمارس مهاماً تمثيلية باسم دولته، ينبغي للـسلطات المـشار إليهـا أن تطلـب                  
أمراً بالحضور وأن تعمل على إصداره، أو أن تتخذ تدبيراً معادلاً عوضاً عن إصدار أمـر بإلقـاء         

مـــة وإنتـــاج أي أدلـــة بـــراءة في حوزتـــه  ه مـــن المثـــول أمـــام المحكبـــالقـــبض، لـــتمكين المـــشتبه 
  . محامٍ بمساعدة
 وينبغي للأمم المتحـدة أن تُنـشئ لجنـة دوليـة معنيَّـة بالولايـة القـضائية العالميـة بوصـفها                    - ١٦٨

. جهازاً فرعياً للجمعية العامة، لتكون هيئة رقابية علـى صـعيد ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة        
ــة التحقــق م ــ  ــذكرات    وينبغــي لهــذه الهيئ ــهم والم ــائعي للت ــصحة والمــشروعية والأســاس الوق ن ال

  .الصادرة عن القضاة في الدول بعينها قبل أن يوافَق على تنفيذها خارج أراضيها
 وينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تفرض الوقف الاختياري لتنفيذ أوامر إلقـاء القـبض               - ١٦٩

ــة التــابعين لــدول أعــضاء مع   يَّنــة في الاتحــاد الأفريقــي إلى أن يــتم  الــصادرة بحــق مــسؤولي الدول
الانتهاء من مناقشة جميع المـسائل القانونيـة والـسياسية علـى مـستوى الجمعيـة العامـة والتوصـل                    

  . إلى اتفاق
ــات      - ١٧٠  بهــذا الــصدد  الاتحــاد الأفريقــي  ومــع مراعــاة قــرار مــؤتمر رؤســاء دول وحكوم

طيرة الناجمة عن هذه التهم، يجب إيجاد حـل         والطعون المقدَّمة بشأن التهم والعواقب السلبية الخ      
دائم لهذه المشكلة، ولا سيما لكفالة سحب المذكرات المـشار إليهـا وعـدم تنفيـذها في أي بلـد                    

  .كان
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  ١الجدول     
للولايـة  نص قوانينها على خـضوعها     قائمة الجرائم المذكورة في تعليقات الحكومات والتي ت       

  )أخرى للولاية القضائيةسا يشمل أسـبما (القضائية العالمية 
    

  الدولـة    الجريمـة

  إسبانيا، وقبرص، وقطر    القرصنة
  كولومبيا    الرق والاستعباد
تزويــــر العمــــلات وتزييفهــــا، وبيــــع   :الجرائم المالية

تداول العملات والأوراق النقديـة      أو
أو الأســـــهم أو الـــــسندات المـــــزورة

  .المزيفة أو

ســنة أذربيجــان، وبــاراغواي، والبو 
ــبين،    والهرســك، وســلوفاكيا، والفل

  وقبرص، وكولومبيا، وليتوانيا

ــزة      ــات المميـ ــازة العلامـ ــصنيع وحيـ تـ
ــواد   ــه والأوزان والمــ ــر وأدواتــ للتزويــ

  المماثلة المستخدمة في التزوير

  البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا

تصنيع وحيازة أجهزة تقوم بالتزييف       
 والتزوير؛ والتزوير والتغـيير الاحتيـالي     

والتــــصنيع غــــير المــــشروع للطوابــــع 
الماليــــــة، أو للطوابــــــع والملــــــصقات 
والأختــــــــام البريديــــــــة؛ التزييــــــــف 
والتغييرالاحتيالي لتدابير الرقابـة الفنيـة      

  المستخدمة في توسيم السلع

  سلوفاكيا

ــلوفاكيا،       الإبادة الجماعية ــاراغواي، وس ــبانيا، وب إس
  )أ(وكولومبيا، وليتوانيا

  أذربيجان، وإسبانيا     الإنسانيةضدالمرتكبة الجرائم 
  سلوفاكيا    تهديد السلام

  أذربيجان    جرائم ضد السلام
  )أ(ليتوانيا     العدوان

  كولومبيا    العداء العسكري
  كولومبيا    التحريض على الحرب

قتـــل الأشـــخاص المـــشمولين بالحمايـــة
  بموجب القانون الدولي

  )أ(ليتوانيا   

ــا ــصورة يحظرهـ ــخاص بـ ــة الأشـ معاملـ
  القانون الدولي

  )أ(ليتوانيا   

ــبانيا     :جرائم الحرب ــا (أذربيجـــان، وإسـ تم إدراجهـ
إلى معاهــدات الإشــارة مــن خــلال  

  )القانون الإنساني الدولي
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  الدولـة    الجريمـة

إلحـــاق الـــضرر الجـــسدي بأشـــخاص   
تـــشملهم حمايـــة القـــانون الإنـــساني    
الــــدولي، أو تعذيبــــهم أو تعريــــضهم 
لأشــــــكال أخــــــرى مــــــن المعاملــــــة 

  اللاإنسانية

  )أ(انياليتو

  سلوفاكيا  فظائع الحرب  
الهجـــوم ضـــد مواقـــع ومرافـــق تـــضم    

  قوات خطرة
  كولومبيا

ــدنيين أو     ــسري للمــ ــتخدام القــ الاســ
ــسلحة ــوات الم أســرى الحــرب في الق

  للعدو

  )أ(ليتوانيا 

تـــــدمير الأعيـــــان المحميـــــة أو نهـــــب    
نهــــب /يِّـــــمةالممتلكــــات الوطنيــــة الق

  ساحة المعركة

  )أ(كولومبيا، وليتوانيا

ــدمير الم   ــات تـــ ــة ودور متلكـــ الثقافيـــ
العبـــادة أو اســـتخدامها بـــشكل غـــير 

  قانوني

  كولومبيا

ــات     ــانون في أوقــ ــن القــ ــروج عــ الخــ
  الحرب

  سلوفاكيا

ــرب إلى      ــرى الحــ ــادة أســ ــأخير إعــ تــ
  أوطانهم

  ليتوانيا

تأخير الإفراج عن المـدنيين المحتجـزين         
أو تأجيل الإعادة الوشـيكة للمـدنيين

  إلى أوطانهم

  )أ(توانيالي 

  سلوفاكيا  اضطهاد المدنيين  
  كولومبيا  الغدر  
ــانوني لــشعارات       ــير الق ــتخدام غ الاس

ــصليب الأحمــر، أو الهــلال الأحمــر،    ال
أو الأمــــم المتحــــدة، أو الــــشعارات

ــزة ) العلامــــــات( ــاء المميِّــــ أو الأسمــــ
  الأخرى المعروفة عالمياً

  )أ(سلوفاكيا، وليتوانيا

ة لحمايــة عــدم اتخــاذ التــدابير اللازم ــ    
  السكان المدنيين

  كولومبيا

ترحيل المدنيين من دولة محتلة أو نقل         
  السكان المدنيين من دولة الاحتلال

  )أ(ليتوانيا 

ترحيــل الــسكان المــدنيين أو طــردهم    
  أو نقلهم أو تشريدهم بالقوة

  كولومبيا

  )أ(ليتوانيا   الهجوم العسكري المحظور  
  كولومبيا  أعمال الإرهاب  
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م وســـائل وأســـاليب القتـــال دااســـتخ  
  المحظورة

  )أ(سلوفاكيا، وكولومبيا، وليتوانيا

  كولومبيا  الإجبار على القتال  
  )أ(ليتوانيا   الغزو بهدف السلب  
  سلوفاكيا  النهب في منطقة حرب  
  كولومبيا  قتل شخص مشمول بالحماية  
ــشة      ــباب المعيــ ــى أســ ــات علــ الهجمــ

  وتخريبها
  كولومبيا

ير المـــــساعدة في عـــــدم اتخـــــاذ تـــــداب  
  الحالات الطارئة والإنسانية

  كولومبيا

ــصلة      ــسانية والمتــ ــام الإنــ ــة المهــ عرقلــ
  بالصحة

  كولومبيا

تـــدمير الممتلكـــات والمرافـــق المتـــصلة    
  بالصحة

  كولومبيا

ــة     إصـــابة أشـــخاص مـــشمولين بحمايـ
  القانون الإنساني الدولي

  كولومبيا

  كولومبيا  الانتقام  
  كولومبيا  التجنيد غير القانوني  
تعــــــذيب الأشــــــخاص المــــــشمولين    

  بالحماية
  كولومبيا

  كولومبيا  اغتصاب شخص مشمول بالحماية  
ــخص      ــى شــ ــسي علــ ــداء الجنــ الاعتــ

  مشمول بالحماية
  كولومبيا

  )أ(ليتوانيا   تقصير القائد في أداء واجبه  
المعاملــة اللاإنــسانية والمهينــة لــشخص   

مشمول بالحمايـة وإخـضاع شـخص       
ــشمول بالح ــارب  مـــــ ــة للتجـــــ مايـــــ

  البيولوجية

  كولومبيا

  أذربيجان، وكولومبيا    التعذيب
ضــــــــروب المعاملــــــــة أو العقوبــــــــة   

  اللاإنسانية والقاسية الأخرى
  كولومبيا

  سلوفاكيا  القسوة  
  كولومبيا    أعمال التمييز العنصري

  كولومبيا    الأعمال الهمجية
مــصادر الإشــعاع المــؤيِّن الحيــازة غــير القانونيــة للمــواد النوويــة أو المــشعة أو

  الأخرى
  ليتوانيا
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التهديـــد باســـتخدام المـــواد النوويـــة أو المـــشعة أو مـــصادر الإشـــعاع المـــؤيِّن
  الأخرى أو التأثير عليها بطريقة أخرى أو الحصول عليها بصورة غير قانونية

  ليتوانيا

صادر انتهاك الأنظمة التي تحكم الحيازة القانونيـة للمـواد النوويـة والمـشعة ومـ
  الإشعاع المؤيِّن الأخرى

  ليتوانيا

  ليتوانيا  الحيازة غير القانونية للمواد شديدة النشاط أو شديدة السُمّية
  ليتوانيا   بصورة غير قانونيةلأسلحة البيولوجيةاتصنيع أو حيازة 

انتهاك الأنظمة التي تحكم الحيازة القانونية للمؤثرات العقلية وللمواد شـديدة
  ديدة السُمّيةالنشاط أو ش

  ليتوانيا

التصنيع والحيازة غير المشروعين للمواد النووية والمـواد المـشعة والكيماويـات
  الخطرة والعوامل البيولوجية الخطرة والسمّيات

  سلوفاكيا

    :الجرائم ضد الأمن الدولي أو أمن الدولة
  سلوفاكيا  والتخريب أعمال التدمير  
  سلوفاكيا وكولومبيا  التجسس  
  قبرص  لخيانةا  
  كولومبيا  الخيانة الدبلوماسية  
الجرائم المرتكبة ضد وجود الدولة أو        

التــآمر /أمنــها أو نظامهــا الدســتوري
ــة، أو النظــام الدســتوري،    ضــد الدول

  أو النظام الاقتصادي والاجتماعي

  سلوفاكيا، وقبرص، وكولومبيا

  باراغواي  الجرائم التي تستخدم فيها المتفجرات  
  كولومبيا  لوحدة الوطنيةاتقويض   
  كولومبيا  الأعمال المرتكبة ضد الدفاع الوطني  

    :الجرائم الموجهة ضد شخصية الدولة، أو رموزها، أو ممثلها
ــة، أو     ــة رسميـ ــوير وثيقـ تزييـــف أو تحـ

خــــتم رسمــــي، أو شــــعار أو علامــــة 
  رسميين

  سلوفاكيا

  سلوفاكيا  إساءة استخدام الرموز الوطنية  
لمعلومـــات الـــسرية ســـلامة اتعـــريض   

   للخطرقيدة النشرالمو
  سلوفاكيا

فعل إجرامي ضـد شخـصية رسميـة أو       
ــة، في    ــسة حكوميـ ــسؤولة في مؤسـ مـ

ــا ــق بم م ــصب يتعل  /هــذه الشخــصية ن
ــة    ــلطة عموميـــ ــى ســـ ــداء علـــ الاعتـــ

  موظف عمومي أو

  البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا

  البوسنة والهرسك  جرائم ضد وحدة الدولة  
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والمــــــوظفين ارتكــــــاب المــــــسؤولين   
العموميين لجريمة في سـياق ممارسـتهم       

  لمهامهم

  الفلبين

      :الجرائم المتصلة بالإرهاب
الإرهاب وأشكال محـددة للمـشاركة        

  فيه
أذربيجان، وإسبانيا، وسلوفاكيا، 

  وقطر، وكولومبيا، وليتوانيا
ــا      ــة وقيادتهــ ــة إرهابيــ ــشاء مجموعــ إنــ

  ودعمها
  سلوفاكيا

   وكولومبياأذربيجان،  تمويل الإرهاب  
  كولومبيا  إدارة الموارد المرتبطة بأنشطة أرهابية  
الاســتيلاء غــير المــشروع  /الاختطــاف  

  على الطائرات
  أذربيجان، وإسبانيا، وليتوانيا

  أذربيجان  القرصنة البحرية  
  أذربيجان، وكولومبيا، وليتوانيا  أخذ الرهائن  
الهجمـــات المتـــصلة بالإرهـــاب علـــى    

 ـــ ــشمولين بالحمايـ ــن  المــ ــة مــ ة الدوليــ
ــات ظــــروف /الأشــــخاص أو المنظمــ

مــــشددة للعقوبـــــة في جريمـــــة قتـــــل  
  شخص يتمتع بحماية دولية

  أذربيجان، وكولومبيا

ــتن      ــى مـ ــارات أو علـ ــف في المطـ العنـ
ــة   ــصات الثابت ــسفن والمن ــات /ال الهجم

علـــى حركـــة المـــرور المدنيـــة الجويـــة  
  والبحرية

  باراغواي، وليتوانيا

ــر   ــا الجـ ــستخدم فيهـ ــتي تـ ــواد ائم الـ  مـ
  مشعة

  أذربيجان

  كولومبيا، وليتوانيا    غسيل الأموال أو الممتلكات
    المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بالمخدرات

ــدرات      ــة للمخـ ــير القانونيـ ــازة غـ الحيـ
والمــؤثرات العقليــة لأغــراض أخــرى    

  غير التوزيع

  ليتوانيا

الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات أو   
ــؤثرات العق ــةالمـــ التـــــصنيع غـــــير /ليـــ

ــدرات أو  ــشروع للمخـ ــؤثرات  المـ المـ
الـــــسلائف الـــــسموم أو  العقليـــــة أو
  والاتجار فيهاوحيازتها 

أذربيجان، وإسبانيا، وباراغواي، 
  وسلوفاكيا، وقبرص، وكولومبيا

 وأالحيــازة غــير القانونيــة للمخــدرات   
المــؤثرات العقليــة لأغــراض توزيعهــا؛  

كـبيرة  أو الحيازة غير القانونية لكميـة
  من المخدرات أو المؤثرات العقلية

  ليتوانيا
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توزيـــع المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات    
  العقلية بين القاصرين

  ليتوانيا

إنتاج منشآت لـصناعة المخـدرات أو         
المؤثرات العقلية أو تطوير تقنيـات أو       

عة المخــــدرات أو مواصــــفات لــــصنا
  المؤثرات العقلية

  ليتوانيا

و غيرهــــا مــــن الابتــــزاز أ وأالــــسرقة   
ضروب الاستيلاء غـير القـانوني علـى        

  المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

  ليتوانيا

  قطر  الاتجار بالمخدرات  
الحـــث علــــى اســــتخدام المخــــدرات    

  أوالمؤثرات العقلية
  ليتوانيا

الزراعة غـير القانونيـة للخـشخاش أو          
ــة    ــة للفئ ــازة غــير القانوني ــب؛ الحي القن

خــــدرات أو لم ســــلائف االأولى مــــن
  المؤثرات العقلية

  ليتوانيا

      :الاستغلال والجرائم المنافية للأخلاق
الاتجار بالاشـخاص أو    /الاتجار بالبشر   

تهريبـــــهم ويـــــشمل ذلـــــك العمـــــال 
  )المهاجرين(

، وإسبانيا، وباراغواي، أذربيجان
  وكولومبيا، وليتوانيا

  قطر  الاتجار بالأشخاص  
ــصَّـر    ــع القُــ ــراء وبيـ ــرائم /شـ ــد الجـ ضـ

  القُـصَّـر
  سويسرا، وليتوانيا

الجــــرائم المتــــصلة بالبغــــاء أو إفــــساد   
القُـــصَّـر والأشــخاص فاقــدي الأهليــة 

  القانونية

  إسبانيا

ــاء أو    ــراه علـــى البغـ ــترقاق  الإكـ الاسـ
  الجنسي

  كولومبيا

ويه الأعـــضاء الجـــرائم المتعلقـــة بتـــش    
  التناسلية للإناث

  )إذا وجد الجناة في إسبانيا(إسبانيا 

  كولومبيا    إبادة البيئة الطبيعية
  ليتوانيا  انتهاك الأنظمة التي تحكم حماية البيئة أو استخدام الموارد الطبيعية

  كولومبيا  انتهاك الحدود لغرض استغلال الموارد الطبيعية
  ليتوانيا  طبقة الأوزونؤدي إلى استنفاد الاتجار غير المشروع بالمواد التي ت

  ليتوانيا   أو المكوِّنات الطبيعية المحميةاطق المحميةتدمير أو تخريب المن
الــصيد غــير القــانوني للحيوانــات والأسمــاك، أو الاســتخدامات غــير القانونيــة

  الأخرى لموارد الحياة الحيوانية
  ليتوانيا
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أو أجــــزاء منــــها بــــشكل  أو الفطريــــات المحميــــة، قطــــف النباتــــات البريــــة
  ا أو حيازتها بصور أخرى غير قانونيةقانوني، أو تدميرها أو استخدامه غير

  ليتوانيا

  سلوفاكيا   تسهيل الهجرة غير القانونية
  كولومبيا   التشريد القسري
            كولومبيا   الاختفاء القسري

  .لا تخضع هذه الجرائم لقانون التقادم  )أ(  
  

  ٢الجدول 
  ها الحكوماتتشريعات محددة تتعلق بالموضوع، بالاستناد إلى المعلومات التي قدمت

 البلد التشريعات الفئـــة

 ١٩٩٧قــانون أمــن النقــل التجــاري البحــري والملاحــة البحريــة لعــام    القرصنة
، المتضمنين تعريف القرصنة في اتفاقيـة       ٥ و الجدول    ٢٦انظر القسم   (

 )الأمم المتحدة لقانون البحار

القرصـنة جريمـة في القـانون العـام(المملكة المتحـدة    
ــع أ نحــاء المملكــة المتحــدة، ويمكــن ملاحقــةفي جمي

ارتبـاط علـىمرتكبي القرصنة بغض النظـر عـن أي         
 )الصعيد الوطني

قانون التصديق على نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              الإبادة الجماعية
 )٢٠٠٦)/ثالثا (٢٣ المعدل بالقانون ٢٠٠٢)/ثالثا (٨القانون (

 قبرص

ة ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعيـة        قانون الجرائم المرتكب   
 كــانون ١١وغيرهـا مـن الجـرائم المرتكبــة ضـد الإنـسانية، الـصادر في       

 ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 الفلبين

 السويد ١٩٦٤قانون الإبادة الجماعية، لعام  

 علـى الولايـة     ١٣٤يـنص القـسم      (١٩٨٨قانون العدالة الجنائيـة لعـام        التعذيب
 )عالمية على جريمة التعذيبالقضائية ال

 المملكة المتحدة

قانون التصديق على نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
 )٢٠٠٦)/ثالثا (٢٣ المعدل بالقانون ٢٠٠٢)/ثالثا (٨القانون (

 قبرص

 الجماعيـة   قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة        
 كــانون ١١وغيرهـا مـن الجـرائم المرتكبــة ضـد الإنـسانية، الـصادر في       

 ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 الفلبين
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  ]٠٣:٣٩الفصل [قانون اتفاقيات جنيف  جرائم الحرب
 القتــل العمــد أو التعــذيب ٣تــشمل الجــرائم المقــررة بموجــب القــسم (
داث آلام المعاملــة اللاإنــسانية، والتجــارب البيولوجيــة، وتعمــد إحــ أو

شديدة أو إضرار خطـير بالـسلامة البدنيـة أو بالـصحة، وإرغـام أسـير                
ــة أو تعمــد       ــة المعادي ــسلحة بالدول ــوات الم ــة في الق ــي الخدم حــرب عل
حرمانـه مـن حقــه في أن يحـاكم بــصورة قانونيـة وبــدون تحيـز، وأخــذ      

 ).الرهائن وتدمير واغتصاب الممتلكات على نطاق كبير

 بوتسوانا

ق على نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة            قانون التصدي  
 )٢٠٠٦)/ثالثا (٢٣ المعدل بالقانون ٢٠٠٢)/ثالثا (٨القانون (

 قبرص

، )١١٠/١٩٩٦ (٤٠القـانون   (قانون التصديق على اتفاقيات جنيف       
 و ٥١ و ٥٠المـواد  (الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيـات جنيـف الأربـع     (

 )) على الترتيب١٤٧ و ١٣٠

 صقبر

قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعيـة           
 كــانون ١١وغيرهـا مـن الجـرائم المرتكبــة ضـد الإنـسانية، الـصادر في       

 ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 الفلبين

ــة يمــنح المحــاكم  ١٩٥٧قــانون اتفاقيــات جنيــف لعــام    ، بــصيغته المعدل
 جنيـــف الأربـــع لعـــام اختـــصاصا بالانتـــهاكات الجـــسيمة لاتفاقيـــات

ــافي الأول ١٩٤٩ ــول الإضـ ــى أي   (  والبروتوكـ ــانون علـ ــق القـ ينطبـ
شخص من أية جنسية يرتكب فعـلا في المملكـة المتحـدة أو في مكـان       

 ليــشمل الانتــهاكات ٢٠٠٩وقــد عــدل مــرة أخــرى في عــام   ).آخــر
الجسيمة للبروتوكـول الإضـافي الثالـث فيمـا يخـص الاسـتخدام الغـادر             

 .)لعلامات معينة

 المملكة المتحدة

يــنص علــى الاختــصاص بجــرائم  (١٩٩١قــانون جــرائم الحــرب لعــام  
ــل       ــام بالقت ــل الخطــأ أو الاته ــل العمــد أو القت ــشمل القت ــتي ت الحــرب ال
المرتكــب في ألمانيــا أو في أراض احتلتــها ألمانيــا خــلال الحــرب العالميــة  

 أي شـخص، بغـض النظـر عـن جنـسيته في وقـت       التي يرتكبهاالثانية،  
ــا بالمملكـــة المتحـــدة،    ــا أو مقيمـ ــا بريطانيـ الجريمـــة، ممـــن كـــان مواطنـ

 )أصبح كذلك عقب الجريمة أو

 المملكة المتحدة
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قانون تمديد اختصاص المحاكم المحلية لأغراض محاكمة جـرائم إرهابيـة            الجرائم المتصلة بالإرهاب
  )٩/٧٩القانون (معينة 

وروبيـة لقمـع الإرهـاب       مـن الاتفاقيـة الأ     ١الجرائم الـواردة في المـادة       (
أي الجرائم التي تدخل في نطـاق اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء     ( ١٩٧٧لعام 

 كـــانون ١٦غـــير المـــشروع علـــى الطـــائرات، الموقعـــة في لاهـــاي في  
والجــرائم الــتي تــدخل في نطــاق اتفاقيــة قمــع   ؛١٩٧٠ديــسمبر /الأول

ة في  الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المـدني، الموقع ـ         
ــال في  ــول٢٣مونتريـ ــبتمبر / أيلـ ــتي  ١٩٧١سـ ــيرة الـ ــرائم الخطـ ؛ والجـ

تنطوي على هجوم على حيـاة الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة أو                
سلامتهم البدنية أو حريتـهم، بمـن في ذلـك الموظفـون الدبلوماسـيون؛              
والجرائم التي تنطوي على اختطاف أو أخذ رهينـة أو احتجـاز خطـير             

ئم التي تنطوي على استخدام قنبلة أو قنبلة يدويـة  والجرا غير مشروع؛
أو صـــاروخ أو ســـلاح نـــاري آلي أو رســـالة أو عبـــوة متفجـــرة، إذا  

ومحاولـة ارتكـاب أي مـن     عرض ذلـك الاسـتخدام أشخاصـا للخطـر؛    
الجــرائم المــذكورة آنفــا، أو المــشاركة كــشريك لــشخص يرتكــب أي 

 )من تلك الجرائم أو يحاول ارتكابها

 قبرص

 علـــى الولايـــة سادسالـــ الجـــزء يـــنص ٢٠٠٠ الإرهـــاب لعـــام قـــانون 
تنفيــذا للاتفاقيــة (القــضائية العالميــة علــى الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل 

وجــرائم تمويــل ) ١٩٩٧(الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل 
 )١٩٩٩(تنفيذا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (الإرهاب 

 المملكة المتحدة

 علـى   الجـزآن الأول والثـاني     يـنص    ١٩٨٢ون الطيران والأمن لعـام      قان 
تنفيـذا  (الولاية القضائية العالمية على جريمة اختطاف طـائرة أو سـفينة            

ــائرات     )١٩٧٠(لاتفاقيـــة قمـــع الاســـتيلاء غـــير المـــشروع علـــى الطـ
واتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة   

 )١٩٨٨(البحرية 

 لكة المتحدةالمم

 الأول يـنص الفـرع   ١٩٩٠البحـري لعـام    والأمـن  الطـيران  قانون أمـن  
على الولاية القضائية العالمية على الأفعال التي تمثل خطرا على سـلامة            

ــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد    ( طــائرة تنفيــذا لاتفاقي
ــة ضــد   )١٩٧١(ســلامة الطــيران المــدني   ، إلى جانــب الجــرائم المرتكب

تنفيــذا لاتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير (ســلامة الــسفن والمنــصات الثابتــة 
ــة     ــة البحريـــ ــلامة الملاحـــ ــد ســـ ــة ضـــ ــشروعة الموجهـــ ) ١٩٨٨(المـــ

ــة ضــد        ــشروعة الموجه ــير الم ــال غ ــع الأعم ــق بقم والبروتوكــول المتعل
 )سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري

 المملكة المتحدة

ــا   ــائن لعـ ــانون أخـــذ الرهـ ــة ١ يـــنص القـــسم ١٩٨٢م قـ  علـــى الولايـ
ــة أو منظمــة     ــة علــى أخــذ الرهــائن بغــرض إرغــام دول القــضائية العالمي
حكومية دولية أو شخص علـى فعـل أي شـيء أو الامتنـاع عـن فعلـه          

  )١٩٧٩(تنفيذا للاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (

 المملكة المتحدة
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يـــنص علـــى الولايـــة  (١٩٨٣المـــواد النوويـــة لعـــام ) جـــرائم(قـــانون  
تنفيــذا (القــضائية العالميــة فيمــا يخــص إســاءة اســتخدام المــواد النوويــة   

 ))لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

 المملكة المتحدة

يقـرر الولايـة     (٢٠٠٠قانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمـن لعـام          
نـووي  القضائية العالميـة فيمـا يخـص جريمـة التـسبب عمـدا في انفجـار                 

 ) دون إذن

 المملكة المتحدة

 ١ يـنص القـسم      ١٩٧٨قانون الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعـام         
علــى الولايــة القــضائية العالميــة فيمــا يخــص الهجمــات والتهديــدات        

تنفيـذا لاتفاقيـة منـع      (بالهجوم على الأشخاص المتمتعين بحمايـة دوليـة         
يــة دوليــة، بمــن فــيهم الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحما

 )١٩٧٣(الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها 

 المملكة المتحدة

ــة الدوليــة     ــذ المحكمــة الجنائي تنفي
 والمحاكم الأخرى

ــم   ــانون رقـ ــي     ٦٦٣/٠-١القـ ــا الأساسـ ــام رومـ ــى نظـ ــة علـ  بالموافقـ
 للمحكمة الجنائية الدولية

 باراغواي

يـنص علـى الاختـصاص     (٢٠٠١قانون المحكمة الجنائيـة الدوليـة لعـام          
بالإبــادة الجماعيــة والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب   
حينما يرتكبها مواطنو المملكة المتحدة أو المقيمون بهـا أو الأشـخاص            
الخاضعون لولايتها في خارج المملكة المتحدة ، بمـن فـيهم الأشـخاص             

ــيمين بالمملكــة المتحــدة وقــت ارتكــاب     ــوا مق ــذين لم يكون ــة ال  الجريم
ولكنــهم يــصبحون عقــب ذلــك مقــيمين بهــا والــذين يقيمــون بهــا في    

وعقـب تعـديل أجـري في عـام      .وقت الـشروع في إجـراءات الـدعوى   
، يمكن الشروع في إجـراءات الـدعوى، بـشروط معينـة، فيمـا              ٢٠٠٩

 أو بعـد ذلـك   ١٩٩١يناير / كانون الثاني١يتصل بالجرائم المرتكبة في  
 يـنص   ٢٠٠١لعام  ) اسكتلندا( الجنائية الدولية    قانون المحكمة  .التاريخ

 .)ب(على أحكام مماثلة فيما يخص اسكتلندا

 المملكة المتحدة

الولايـة القـضائية العالميـة     (١٩٩٥التجـاري لعـام    البحري قانون النقل تشريعات متنوعة
ــى جــرائم       ــيم في المملكــة المتحــدة عل ــضائية خــارج الإقل ــة الق والولاي

  .)أخرى متنوعة

 لكة المتحدةالمم

  
وقـانون الطـيران    ، ١٩٧٨، وقانون الأشخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة لعـام     ١٩٥٧على سبيل المثال، بموجب قانون اتفاقيات جنيف لعام   )ب(  

م وقـانون العدالـة الجنائيـة لعـا     ، ١٩٨٣المـواد النوويـة لعـام    ) جـرائم (، وقـانون  ١٩٨٢وقـانون أخـذ الرهـائن لعـام      ، ١٩٨٢والأمـن لعـام   
وقـانون   ،٢٠٠٠وقـانون الإرهـاب لعـام     ، ١٩٩١، وقانون جرائم الحرب لعام ١٩٩٠، وقانون أمن الطيران والأمن البحري لعام ١٩٨٨

) اسـكتلندا (، وقانون المحكمة الجنائيـة الدوليـة        ٢٠٠١، وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام       ٢٠٠٠مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن لعام      
 يجوز الشروع في إنكلترا وويلز أو أيرلندا الشمالية في ملاحقة بسبب جريمـة ارتكبـت خـارج المملكـة المتحـدة إلا بموافقـة                  ، لا ٢٠٠١لعام  

  .من المدعي العام أو المحامي العام بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية، بينما تجري جميع الملاحقات لتوجيه الاتهام في اسكتلندا باسم النائب العام
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  ٣الجدول 
الحكومات بما في ذلك المعاهـدات الـتي تتـضمن أحكامـا تتعلـق بمبـدأ التـسليم           المعاهدات ذات الصلة التي أشارت إليها       

  المحاكمة  أو
  الصكوك العالمية - ألف  

  
 ليتوانيا  الملحق بهاالاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف النقود والبروتوكول التزييف

 كولومبيا وسلوفاكيا ١٩٢٦ة بالرق، لعام الاتفاقية الخاص الرق والعبودية

 كولومبيا ١٩٥٧اتفاقية إلغاء السخرة، لعام  

 بوتسوانا ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام  القرصنة

  ليتوانيا وبوتسوانا وسلوفاكيا ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام  القانون الإنساني الدولي
  ١٩٧٧البروتوكولان الإضافيان لعام  

 ليتوانيا وسلوفاكيا البروتوكول الأول 

 ليتوانيا وسلوفاكيا البروتوكول الثاني 

 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة يمكـن اعتبارهـا     

 )وبروتوكولاتها(مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 
 ليتوانيا

 
اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس واســتخدام الأســلحة       

 يميائية وتدمير تلك الأسلحةالك
 ليتوانيا

 
ــاج ونقــل الألغــام المــضادة         اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإنت

 للأفراد وتدمير تلك الألغام
 ليتوانيا

 ليتوانيا وسلوفاكيا ١٩٤٨اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لعام  الإبادة الجماعية

 بوتسوانا وليتوانيا وباراغواي ١٩٩٨ روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لعام نظام القانون الجنائي الدولي

ــة      التعذيب ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل اتفاقي
 ١٩٨٤اللاإنسانية أو المهينة، لعام  القاسية أو

 بوتسوانا وسلوفاكيا وكولومبيا وليتوانيا 

الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبـة عليهـا، لعـام           الاتفاقية    الفصل العنصري
١٩٧٣ 

 سلوفاكيا

 ليتوانيا والفلبين ١٩٧٠اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،  لعام   الأعمال الإرهابية

 
اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران  

 ١٩٧١المدني، لعام 
 الفلبين

 

بروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنـف غـير المـشروعة في المطـارات          ال
التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير              

 ١٩٨٨المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، لعام 

 الفلبين

 
اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة   

 ١٩٨٨م البحرية، لعا
 ليتوانيا والفلبين

 
ــة ضــد       ــشروعة الموجه ــال غــير الم ــع الأعم ــق بقم البروتوكــول المتعل

 ١٩٨٨سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، لعام 
 ليتوانيا والفلبين

 ليتوانيا والفلبين ١٩٨٠اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، لعام  
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تكبة ضد الأشخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة،         اتفاقية منع الجرائم المر   

 ١٩٧٣بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، لعام
 الفلبين

 ليتوانيا والفلبين ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، لعام  

 وليتوانيا بوتسوانا والفلبين ١٩٩٧الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لعام  

 وليتوانيا بوتسوانا والفلبين ١٩٩٩الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لعام  

 الفلبين ٢٠٠٥الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لعام  

اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع في المخـدرات                 المخدرات والمؤثرات العقلية
 ١٩٨٨عقلية، لعام والمؤثرات ال

 ليتوانيا

الفــــــــساد والجريمــــــــة المنظمــــــــة 
 الوطنية عبر

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، لعــام   
٢٠٠٠ 

 كولومبيا

 

بروتوكول الأمم المتحـدة لمنـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة              
ــة الأمــم    ــة عليــه، المكمــل لاتفاقي المتحــدة النــساء والأطفــال، والمعاقب

 ٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 

 كولومبيا وليتوانيا

 

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن بيــع   
ــة، لعــام        ــاء وفي المــواد الإباحي ــتغلال الأطفــال في البغ ــال واس الأطف

٢٠٠٠ 

 ليتوانيا

جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري،  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة  حالات الاختفاء القسري
 ٢٠٠٦لعام 

 )مُـوقِّـعة(كولومبيا 

 ليتوانيا ١٩٨٥اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، لعام  

اتفاقية عدم تقادم جـرائم الحـرب والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية،            عدم تطبيق قانون التقادم
 ١٩٦٨ لعام

  ليتوانيا

        ليتوانيا تحدةميثاق الأمم الم تشريعات عامة
  ).ليتوانيا(عن الاتحاد الأوروبي في بعض الأحوال، وردت إشارات إلى مختلف القرارات والتوجيهات الإطارية الصادرة   :ملاحظة 

    
  الصكوك الإقليمية - بـاء  

  
اتفاقيــــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة لمنــــع الإرهــــاب ومكافحتــــه،  الإرهاب وغسل الأموال

 ١٩٩٩ لعام
 سوانابوت

 سلوفاكيا  ١٩٧٧الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، لعام  

 
ــام       ــوب شــرق آســيا لمكافحــة الإرهــاب، لع ــة رابطــة أمــم جن اتفاقي

٢٠٠٧ 
 الفلبين

 سلوفاكيا ١٩٧٢الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، لعام  تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة

 سلوفاكيا ١٩٥٧بية المتعلقة بتسليم المجرمين، لعام الاتفاقية الأورو 

 سلوفاكيا ١٩٨٣اتفاقية نقل المحكوم عليهم، لعام  

 
ــام       ــة، لع ــسائل الجنائي ــة في الم ــساعدة المتبادل ــة للم ــة الأوروبي الاتفاقي

 ١٩٧٨ ، وبروتوكولها الإضافي لعام١٩٥٩
 سلوفاكيا
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  الصكوك الثنائية - جيم  
  

المــساعدة المتبادلــة في المــسائل   تــسليم المجــرمين و 
 الجنائية

ذُكرت أيضا اتفاقيات ثنائية تتعلق بتسليم المجرمين       
 .وبالمساعدة القانونية في المسائل الجنائية

 تنطـوي سلوفاكيا طرف في معاهدات ثنائيـة عديـدة         (
ــسليم أو المحاكمــة كتعــبير عــن الجــوهر     ــدأ الت علــى مب

 ).الفرعي للولاية القضائية العالمية

    

وقعت باراغواي على معاهدات لتسليم المجرمين مـع         (
جميع بلدان الأمريكتين تقريبـا ومـع كـثير مـن البلـدان          

 أو المحاكمة مقـرر  ومبدأ التسليم .الأوروبية والآسيوية
        .)في هذه الصكوك
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	13 - وبالتالي، ووفقا للمحكمة الدستورية الكولومبية، يسمح قانون العقوبات بإمكانية ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم وفقا للمادة 9 من الدستور، التي تنص على أن تستند العلاقات الخارجية لكولومبيا، في جملة أمور، على مبادئ القانون الدولي التي قبلتها كولومبيا، وبخاصة الولاية القضائية العالمية.
	14 - وأوضحت المحكمة الدستورية أن الولاية القضائية العالمية هي آلية للتعاون الدولي في مكافحة بعض الأنشطة التي يرفضها المجتمع الدولي، وأنها آلية توجد جنباً إلى جنب مع الاختصاصات القضائية العادية للدول، ولكنها لا تحل محلها، على النحو الذي تنص عليه صراحة المعاهدات المنشئة لمثل هذه الولاية.
	15 - والعديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي الداخلي (لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي) (انظر الجدول 1) تتفق تماماً مع الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القانون الدولي، ويمكن بالتالي ملاحقة هذه الأفعال باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي؛ ولا يمكّن ذلك فحسب من توسيع نطاق الولاية الوطنية لتشمل ممارسة الولاية القضائية العالمية، بل ويحل أيضا مسألة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم، حيث أن الإحالة إلى القانون المحلي (قانون العقوبات)، في كولومبيا، تماثل الإحالة إلى صك دولي، ولذلك فإن المحاكم المحلية تتمتع بالولاية والاختصاص لمحاكمة مثل هذه الجرائم دون تعريض الشخص لخطر المحاكمة مرتين على نفس الجرم.
	16 - وفيما يتعلق بالجرائم التي تهدد وجود وأمن الدولة (انظر الجدول 1)، فإن التشريع الجنائي الداخلي واضح بشأن القدرة على ممارسة الولاية القضائية العالمية. فالجرائم الواردة في الفصل السابع عشر من قانون العقوبات تخضع لولاية وسلطة القانون الداخلي، تمشياً مع القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بجملة أمور، منها السلام والأمن، والاستقلال الذاتي، والمساواة القانونية، والنزاهة.
	17 - وفيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات ومشكلة المخدرات العالمية، توضح المحكمة الدستورية أنه بالرغم من وجود معاهدات تنظم وتجرّم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وأن العديد من الدول في المجتمع الدولي (بما فيها كولومبيا) تقول بأنه ينبغي ربط هذه الجريمة بالإرهاب والجماعات المسلحة وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فإن تجريم استخدام وحيازة المخدرات محكوم باعتبارات حرية الفرد في تنميته الشخصية. وحيث أن أعمال الفرد الشخصية (مثل استهلاك وحيازة المخدرات بجرعات صغيرة أو شخصية) لا تشكل بالضرورة جريمة خطيرة، فقد يمكن القول بأن الاتجار بالمخدرات هو في جوهره جريمة ضد الصحة العامة، وليس ضد السلام والأمن الدوليين، وذلك بغض النظر عن وجود ولاية قضائية عالمية بشأن هذه الجريمة. ولذلك فمن الممكن، حسب الظروف، أن يكون المبدأ الواجب التطبيق هو مبدأ التسليم أو المحاكمة.
	قبرص

	18 - الولاية القضائية العالمية مطبقة في قبرص: (أ) بموجب القانون الجنائي على جرائم معينة منصوص عليها، مثل القرصنة (انظر الجدول 1)، وعلى جرائم تنطبق عليها قوانين قبرص بموجب أية اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة؛ وعلى جرائم يكون أحد عناصرها المكونة فعل أو امتناع، ويكون موضوعها ممتلكات غير منقولة موجودة في قبرص (انظر الجدول 1)؛ (ب) بموجب تشريعات محددة تتعلق بجرائم معينة، مثل الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (انظر الجدول 2).
	السلفادور

	19 - لا ينص القانون الدستوري السلفادوري على الولاية القضائية العالمية. غير أن هذه الولاية معترف بها في التشريعات الثانوية. وبموجب المادة 10 من القانون الجنائي، ينطبق القانون الجنائي السلفادوري أيضا على الجرائم التي يرتكبها أي شخص في مكان لا يخضع للولاية القضائية السلفادورية، شريطة أن تمس حقوقاً تتمتع بحماية دولية بموجب اتفاقات أو قواعد محددة في القانون الدولي، أو تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً. وبالتالي، يؤذن للمحاكم الجنائية الوطنية بالتحقيق في جرائم معينة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.
	إيطاليا

	20 - تمارس إيطاليا الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي. ووفقاً للمادة 7 (5) من القانون الجنائي، فإن الأجنبي الذي يرتكب جريمة في الخارج يُعاقب بموجب القانون الإيطالي حيثما ينص على ذلك تشريع خاص أو اتفاقية دولية.
	21 - كما تتعاون إيطاليا في قمع جميع الجرائم الخطيرة من خلال اعتماد الاتفاقيات المتعددة الأطراف، ومعاهدات تسليم المجرمين الثنائية والمتعددة الأطراف، والمعاهدات التي تنص على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
	لبنان

	22 - كرر لبنان تأكيد أنه ليس طرفاً في أي معاهدات أو اتفاقات بشأن الولاية القضائية العالمية. ولا يتضمن القانون اللبناني أي أحكام يمكن أن تُفسر على أنها تنشئ ولاية قضائية عالمية (انظر A/65/181).
	ليتوانيا

	23 - لا تطبق المادة 7 من القانون الجنائي في ليتوانيا الولاية القضائية العالمية إلا على الجرائم المنصوص عليها في معاهدات تكون ليتوانيا طرفاً فيها. غير أن نطاق المادة 7 هو أوسع من ذلك، من حيث أنه من الممكن أن تُنسب المسؤولية الجنائية بموجب القانون لجريمة يُشار إليها في معاهدة معينة، حتى ولو لم تكن ليتوانيا طرفاً في تلك المعاهدة.
	24 - وعلاوة على ذلك، وبموجب أحكام الفقرة (1)، تنطبق الولاية القضائية العالمية على الجرائم المحددة بموجب القانون، بما في ذلك الإبادة الجماعية، التي لا تسقط بالتقادم (انظر الجدول 1)، في حين تنص الفقرات من 2 إلى 11 من المادة 7 على جرائم إضافية (انظر الجدول 1).
	باراغواي

	25 - أدرجت الولاية القضائية العالمية في القانون الداخلي لباراغواي. فالمادة 8 من القانون الجنائي، التي تتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج ضد الأصول القانونية التي تتمتع بحماية عالمية، تنص على أن ينطبق القانون الجنائي لباراغواي على جرائم معينة، محددة بموجب القانون الجنائي (انظر الجدول 1) أو بموجب قوانين محددة (انظر الجدول 2)، ترتكب في الخارج، وعلى جرائم تكون باراغواي ملزمة بالمحاكمة عليها بموجب معاهدة دولية سارية في الوقت الراهن، حتى عندما تُرتكب في الخارج.
	26 - ووفقاً لمبدأ الإقليمية المقرر في المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية، تطبق باراغواي قانونها الجنائي على جميع الجرائم التي تُرتكب في باراغواي، أو على متن سفن أو طائرات تابعة لباراغواي. ويُعد تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ابتعاداً واضحاً عن التطبيق التقليدي لمبدأ الإقليمية، وهو ما يتجسد في سلسلة من المعاهدات الدولية (انظر الجدول 3).
	الفلبين

	27 - يعتبر دستور عام 1987 مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما جزءا من القانون الداخلي. ولهذا فالولاية القضائية العالمية تُعتبر جزءا من القانون الفلبيني.
	28 - والقاعدة العامة أن الولاية القضائية ولاية إقليمية، ومن ثم فالولاية القضائية العالمية هي استثناء تسوغه الحاجة الماسة للحفاظ على النظام الدولي. وتنص المادة 2 من قانون العقوبات المعدل على أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقتصر على داخل الفلبين فحسب، ولكنها تُطبق أيضا خارج نطاق ولاية البلد، باستثناء ما تنص عليه المعاهدات والقوانين المشمولة بأسبقية التطبيق، وذلك في حق كل من (أ) يرتكب جرما وهو على متن سفينة أو طائرة فلبينية؛ (ب) يرتكب بعض الجرائم المحددة (انظر الجدول 1)؛ (ج) يرتكب أي جريمة من الجرائم المخلة بالأمن الوطني وقانون الدولة كما هي محددة في الفصل الأول، الباب الثاني، من قانون العقوبات المعدل.
	29 - كما أُدرجت الولاية القضائية العالمية في القوانين المحلية عن طريق سن تشريعات محددة، منها قانون الفلبين المتعلق بجرائم انتهاك القانون الإنساني الدولي، والإبادة الجماعية، والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية (القانون رقم 9851) (انظر الجدول 2)، وهو قانون: (أ) يعرف جرائم انتهاك القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعية والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية؛ (ب) ينص على العقوبات الجزائية والمسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب هذه الجرائم؛ (ج) ينشئ محاكم خاصة لملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم قضائيا، ولكي تمارس المقاطعات من خلالها الولاية القضائية الجنائية الابتدائية. ويورد البند 15 من هذا القانون عددا من المعاهدات التي يتعين الأخذ بها في تفسيره، وهي (أ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948؛ (ب) اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني (1977)، والبروتوكول الإضافي الثالث (2005)؛ (ج) اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، والبروتوكول الملحق بها وبروتوكولها الثاني (1999)؛ (د) اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكولها الاختياري لعام 2000 المتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة؛ (هـ) قواعد القانون الدولي العرفي ومبادئه؛ (و) القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الدولية بجميع أنواعها.
	قطر

	30 - لا تنص التشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون العقوبات، على الولاية القضائية العالمية، غير أنه يمكن، إعمالا للمادة 6 من الدستور القطري التي تنص على أن ”تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها“، أن تكون للمحاكم الجنائية القطرية الولاية القضائية للنظر في قضايا تتعلق بجرائم مرتكبة خارج قطر، وفقا للاتفاقيات التي تكون قطر طرفا فيها والتي تشمل هذه الجرائم، شريطة أن يكون المتهم موجودا في إقليم دولة قطر.
	31 - وتنص المادة 17 من قانون العقوبات لعام 2004 على أن أحكام هذا القانون تسري ... على كل من يوجد في الدولة بعد أن يرتكب في الخارج، بوصفه فاعلاً أو شريكاً، أياً من جرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي (انظر الجدول 1). وهذا يعني أن الملاحقة القضائية والمحاكمة عملا بهذه المادة تتطلبان وجود الفاعل أو الشريك في دولة قطر وقت إقامة الدعوى القضائية ضده، وأنه لا يجوز إقامة الدعوى والفاعل ليس موجودا في قطر.
	سلوفاكيا

	32 - عُدل القانون الجنائي في عام 2009 بالقانون رقم 576/2009 Coll. وقد أضاف التعديل الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010 الولاية القضائية العالمية في المادة 5 (أ) من القانون الجنائي. ويسري البند عند تحديد المسؤولية الموجبة للعقاب على جرائم بعينها (انظر الجدول 1) حتى لو ارتكب هذه الجرائمَ في الخارج شخصٌ أجنبي لا يحمل تصريح إقامة دائمة في سلوفاكيا.
	33 - أما الأحكام الحالية المتعلقة بما للمحاكم الوطنية من ولاية قضائية خارج الإقليم (المادة 6 (أ))، وبالعلاقة إزاء المعاهدات الدولية (المادة 7)، فقد أُدرجت في القانون الجنائي في عام 2006.
	34 - وسلوفاكيا طرف في المعاهدات الثنائية والصكوك القانونية الدولية المعمول بها التي تحتوي أو تشير إلى عناصر من مبدأ التسليم أو المحاكمة أو إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية (انظر الجدول 3).
	35 - ويجوز ألا يقتصر أثر الولاية القضائية العالمية في سلوفاكيا على إجراءات المحاكم الجنائية، بل يمكن أن يمتد إلى القانون المدني وقواعد الإجراءات المدنية؛ إذ يجوز للمحاكم الجنائية أن توجه الضحايا ممن تضرروا من جرائم ليطلبوا التعويض وجبر الأضرار في دعاوى تُرفع أمام محاكم مدنية مستقلة.
	سلوفينيا

	36 - لم تحدث تغييرات في سلوفينيا منذ التقرير المقدم عام 2010. إلا أن عملية تعديل القانون الجنائي انطلقت مع نهاية العام 2010، وتمس التعديلات المقترحة الأحكام المتعلقة بالولاية القضائية العالمية. وتمر العملية بمرحلة التنسيق بين الوزارات؛ ولا يزال النظر جاريا في الشكل النهائي للتغييرات المقترحة والآثار التي ستترتب عليها. وسوف تقدم معلومات مستكملة عن التعديلات بمجرد الانتهاء من العملية.
	إسبانيا

	37 - لا يتضمن الدستور الإسباني الصادر عام 1978 أي حكم يتعلق بممارسة الولاية القضائية العالمية. ولذلك تستند أي ممارسة لولاية من هذا القبيل على التشريعات الداخلية عملا بالولاية العامة التي يمنحها الدستور في مادته 117-3 للقضاة الإسبان والمحاكم الإسبانية لإصدار الأحكام وتنفيذها ”وفقا لقواعد الولاية القضائية والإجراءات المنصوص عليها [في القانون]“. وقد وُسع نطاق هذا الحكم التفويضي بقانون تنظيم السلطة القضائية رقم 6/1985 المؤرخ 1 تموز/يوليه الذي يشمل الولاية القضائية العالمية، وإن لم يكن يذكرها بالاسم، باعتبارها واحدة من أسس ولاية القضاة الإسبان والمحاكم الإسبانية.
	38 - وتمنح المادة 23-4 من قانون عام 1985 المحاكم الإسبانية الولاية القضائية العالمية بالمعنى الضيق، والولاية القضائية خارج الإقليم على أساس مبدأ الجنسية (الإسبانية) (الشخصية الإيجابية) لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ومع ذلك، عادة ما تشير كل من الآراء الفقهية والممارسة في إسبانيا إلى المادة 23-4 من القانون رقم 6/1985 باعتبارها وحدها أساس الولاية القضائية العالمية في إسبانيا. 
	وقد عُدلت المادة 23-4 في عام 2005 (القانون التنظيمي رقم 3/2005 المؤرخ 8 تموز/يوليه، المعدل لقانون تنظيم السلطة القضائية رقم 6/1985 المؤرخ 1 تموز/يوليه، المتعلق بالملاحقة القضائية خارج نطاق الولاية القضائية الإقليمية على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث)؛ وفي عام 2007 (القانون التنظيمي رقم 13/2007 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، المتعلق بالملاحقة القضائية خارج نطاق الولاية القضائية الإقليمية على جريمة الاتجار بالبشر أو تهريب الأشخاص)؛ وفي عام 2009 (القانون التنظيمي رقم 1/2009 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، المتعلق بجملة أمور، منها تعديل قائمة الجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية).
	39 - وبالتالي، فقد وُسعت قائمة الجرائم على مر السنين، في حين أُسقطت جريمة تزييف العملة الأجنبية في تعديل عام 2009. وتسري الولاية القضائية أيضا على أي جريمة أخرى من الجرائم التي يتعين مقاضاة مرتكبيها في إسبانيا بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا سيما القانون الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.
	40 - وحسب الصيغة الجديدة للمادة 23-4 من القانون رقم 6/1985، وُضعت كافة الجرائم الجسيمة ذات النطاق الدولي تحت الولاية القضائية العالمية (انظر الجدول 1)، جنبا إلى جنب مع الجرائم ذات الصبغة الدولية الواضحة من حيث نطاقها والتي توليها إسبانيا أهمية خاصة. ويسمح الحكم أيضا بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم التي تكون إسبانيا ملزمة بموجب المعاهدات الدولية بملاحقة مرتكبيها قضائيا، حتى ولو لم يرد ذكرها على وجه التحديد.
	41 - ويعود اختصاص ممارسة الولاية القضائية العالمية على سبيل الحصر، في الدرجة الابتدائية، إلى الدائرة الجنائية في المحكمة العليا الوطنية، وهي الهيئة القضائية ذات الاختصاص بموجب القانون الإسباني لملاحقة مرتكبي بعض الجرائم لخطورتها، أو لأنها ارتُكبت في أي مكان من الإقليم الوطني، أو بالنظر إلى الارتباط أو البعد الدولي للجرائم المرتكبة. ويمكن الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا الوطنية أمام المحكمة العليا.
	42 - ويمكن الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية باتباع أي من الآليات الإجرائية المنصوص عليها في التشريع الإسباني، وإن كانت قد جرت الممارسة برفع القضايا أمام المحكمة الوطنية العليا بناء على شكوى أو منازعة تضم أفرادا بصفتهم الشخصية. ويكون مقدمو الشكوى أو المنازعة في العادة إما ضحايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفعال المشكو منها، كأن يكونوا منظمات أو أشخاصا اعتباريين يمثلون المصلحة العامة بشكل من الأشكال أو يكون نشاطهم الرئيسي هو الدفاع عن حقوق الإنسان.
	السويد

	43 - تمارس السويد بموجب قانونها الجنائي الولاية القضائية العالمية على جرائم القانون الدولي التي تعرَّف بأنها جرائم تشكل ”انتهاكا جسيما لمعاهدة أو اتفاق مبرم مع دولة أجنبية أو مخالفة لمبدأ أو مفهوم معترف به عموما ذي صلة بالقانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة“. ولذلك تُطبق المعاهدات والقانون الدولي العرفي المتعلق بالقانون الإنساني الدولي لتحديد ما إذا كانت الجريمة من جرائم القانون الدولي. وتمارس السويد أيضا الولاية القضائية العالمية على عدد من الجرائم منها جريمة الإبادة الجماعية (انظر الجدول 2).44 - ولإقامة الدعاوى في الجرائم الدولية التي لا ينص عليها القانون الوطني السويدي، يجب أن تدخل الجريمة المعنية ضمن نطاق القانون الجنائي السويدي. ومنذ عام 1986 والسويد طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمكن أن يشكل أي عمل من أعمال التعذيب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، على الأرجح باعتباره اعتداء جسيما للغاية. فإذا كانت أخف عقوبة على جريمة ما هي السجن لمدة أربع سنوات أو أكثر، مثلما هو الحال في حالة الاعتداء الجسيم للغاية، كانت للمحاكم السويدية الولاية القضائية العالمية.
	45 - وفي عام 2002، قدمت اللجنة السويدية المعنية بالقانون الجنائي الدولي التي أُنشئت لاستعراض التشريعات السويدية في ضوء قرار الحكومة الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن نظام روما الأساسي، تقريرا تقترح فيه سن قانون جديد يتعلق بالجرائم الدولية وينص على الولاية القضائية العالمية ضمن أحكام جديدة تتناول الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويستند الاقتراح إلى حد ما إلى أحكام نظام روما الأساسي الذي صدقت عليه السويد.
	سويسرا

	46 - تعترف سويسرا بالولاية القضائية العالمية وتطبقها في نظامها القانوني، وهذا أمر قائم منذ عدة سنوات. ولذلك، تخضع بعض الأعمال للملاحقة القضائية على الرغم من غياب روابط الولاية القضائية التقليدية بموجب قانون العقوبات. فبموجب قانون العقوبات، تسري هذه الولاية القضائية على جرائم بعينها (انظر الجدول 1) أو على جرائم أو مخالفات ينص اتفاق دولي على مقاضاة مرتكبيها، ولا سيما الجرائم الشديدة الخطورة التي يحظرها المجتمع الدولي.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	47 - ترى المملكة المتحدة أن الولاية القضائية العالمية بمعناها الحقيقي (أي الولاية القضائية الوطنية القائمة على جريمة ما بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية المتهم أو المجني عليه، أو أي رابطة أخرى بين الجريمة والدولة التي تحرك الملاحقة القضائية) هي ولاية ليست قائمة بوضوح، بموجب القانون الدولي، إلا بالنسبة لعدد محدود من الجرائم المحددة، وهي القرصنة وجرائم الحرب، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف. والولاية القضائية العالمية ولاية اختيارية، ما لم يوجد التزام بموجب معاهدة ملزمة يفرض ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيا، مثل ما تنص عليه اتفاقيات جنيف في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة. وبعبارة أخرى، يحق للدول بموجب القانون الدولي أن تمارس الولاية القضائية العالمية على هذه الجرائم، وإن لم تكن ملزمة بذلك خارج الالتزامات التي تفرضها المعاهدات.
	48 - وتدرك المملكة المتحدة أن هناك مجموعة محدودة أخرى من الجرائم التي تعتبرها بعض الدول موجبة للولاية القضائية العالمية، ومنها الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، غير أنه ليس ثمة توافق دولي في الآراء بشأن هذه المسألة. فهذه الجرائم لا ترد في معاهدات تنص على الولاية القضائية العالمية. ولذلك، يتعين إجراء دراسة متأنية لممارسات الدول والآراء القانونية لتحديد ما إذا كانت تلك الجرائم مصنفة في القانون الدولي العرفي كجرائم خاضعة للولاية القضائية العالمية، وما إذا كانت شروط ممارسة هذه الولاية مستوفاة.
	49 - وقد قامت المملكة المتحدة في بعض الحالات بتوسيع نطاق ولايتها القضائية الخارجة عن الحدود الإقليمية لتشمل أشخاصا من غير مواطني المملكة المتحدة ممن لهم ارتباط وثيق مع المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، ينص قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على ممارسة الولاية القضائية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي يقترفها في الخارج أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة (انظر الجدول 2).
	2 - المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق

	50 - يتضمن الجدول 3 قائمة بالمعاهدات التي أشارت إليها الحكومات، وفق المعلومات الواردة منها، بما في ذلك المعاهدات التي تتضمن أحكاما تقضي بالتسليم أو المحاكمة.
	3 - الممارسة القضائية وغيرها من الممارسات
	أذربيجان

	51 - في ما يتعلق بالجرائم التي تشملها المادة 12-3 من القانون الجنائي (انظر الفقرة 6 أعلاه)، أدين 88 شخصا بتهمة الاتجار بالأشخاص، و 098 5 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقليــة، و 17 شخصا بتهمة الإرهاب، و 37 شخصا بتهمة صنع النقود أو الأوراق المالية المزيفة أو ترويجها.
	بوتسوانا

	52 - رغم نفاذ أحكام اتفاقيات جنيف على الصعيد الداخلي، فإن تطبيقها لم يُجرب قط في المحاكم. ولذلك، فلا وجود لممارسة قضائية ولا لأي سابقة قضائية تتعلق بتطبيق تلك الأحكام.
	كولومبيا

	53 - لا وجود لأي سابقة قانونية لفعل معين أو قضية محددة حوكم فيها شخص و/أو أُدين في إطار ممارسة الولاية القضائية العالمية. إلا أن المحكمة الدستورية، في حكمها رقم C-554 لعام 2001، الصادر في القضية رقم D-3231، لاحظت ما يلي:
	[...] تسمح المادة 17 من قانون العقوبات الجديد بهذا الاحتمال وفقا للمادة 9 من الدستور التي تنص على أن العلاقات الخارجية لكولومبيا تقوم على جملة أسس منها مبادئ القانون الدولي التي تقبلها كولومبيا، ولا سيما ما يشار إليه بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
	4-8- وهذا المبدأ ذو الطبيعة العرفية يرد بشكل صريح في مختلف الاتفاقيات الدولية التي دخلت كولومبيا طرفا فيها، مثل اتفاقيات مناهضة التعذيب، والإبادة الجماعية، والفصل العنصري، والاتجار غير المشروع بالمخدرات. ويرد المبدأ أيضا في العديد من اتفاقات التعاون القضائي التي أبرمتها كولومبيا، والتي أقرتها هذه المحكمة، على أساس ألا يشكل التعاون في التحقيقات، في حد ذاته، انتهاكا لمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه المحكمة سبق لها أن قالت إن مبدأ الولاية القضائية العالمية هو آلية للتعاون الدولي في مكافحة بعض الأنشطة التي يرفضها المجتمع الدولي، وأنها آلية توجد جنبا إلى جنب مع الاختصاصات القضائية العادية للدول، ولكنها لا تحل محلها، على النحو الذي تنص عليه صراحة المعاهدات المنشئة لمثل هذه الولاية. [...]().
	السلفادور

	54 - لقد صيغ مبدأ العالمية في القانون الجنائي صياغة فضفاضة جدا، وسيكون بلا شك موضوع تفسير قضائي في الوقت المناسب. غير أنه بالنظر إلى انتفاء الشروط المطلوبة، لم يحدُث أن مورست الصلاحية الممنوحة للمحاكم الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية للنظر في قضايا معينة.
	ليتوانيا

	55 - لا تتوفر لدى وزارة العدل أي بيانات عن قضايا جنائية بتت فيها المحكمة العليا في ليتوانيا، ولا عن أي قرارات هامة (أو تفسيرات ذات صلة) صادرة في قضايا جنائية في إطار الولاية القضائية الجنائية العالمية.
	باراغواي

	56 - أذنت المحاكم بتسليم عدة مواطنين باراغوايين، بناء على طلب المحاكم الأرجنتينية، بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية إبان الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين خلال الفترة من 1976 إلى 1983، بما في ذلك طلب تسليم قدمته محكمة أرجنتينية بهدف محاكمة سامويل ميارا وإمكانية إدانته.
	الفلبين

	57 - في قضية بايان مونا ضد رومولو، ورغم أن المسألة الرئيسية التي انطوت عليها هذه القضية كانت اتفاق عدم التسليم المبرم بين جمهورية الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أتيحت الفرصة للمحكمة العليا للإشارة إلى أن الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية أصبحت ترقى إلى مصاف القانون الدولي العرفي.
	سلوفاكيا 

	58 - لم يكن لدى وزارة العدل معلومات تتعلق بتطبيق الولاية القضائية العالمية تطبيقا مباشرا من جانب المحاكم، أو أي طلب تسليم استنادا إلى الولاية القضائية العالمية.
	السويد

	59 - حتى وقت الإبلاغ، لم يكن ثمة أية قضية في المحاكم تتعلق بالجرائم الدولية استنادا إلى الولاية القضائية العالمية، أي بدعوى ارتكاب جرائم خارج الإقليم السويدي ودون أن يحمل الجاني المزعوم ولا الضحية الجنسية السويدية.
	سويسرا

	60 - قُدِّمت معلومات عن قضية F. N. (انظر A/65/181، الفقرة 65).
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	61 - أدين فريادي زرداد، وهو مواطن أفغاني، في عام 2005 بتهمة التآمر لارتكاب جريمة التعذيب والتآمر لاختطاف رهائن في أفغانستان. وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.
	62 - وفي 15 نيسان/أبريل 1996، اتهم مواطن بريطاني هو سيمون سيرافينوفيتش بموجب قانون جرائم الحرب لعام 1991، بقتل ثلاثة أشخاص بين عامي 1941 و 1942 في أحد معسكرات الاعتقال في بيلاروسيا (حاليا بيلاروس) حيث كان يخدم حارسا. وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، وجدت هيئة محلفين في المحكمة الجنائية المركزية أنه لا تتوافر فيه الأهلية للمثول أمام المحكمة. وفي 1 نيسان/أبريل 1999، حكم على أنثوني (أندريه) ساوونيوك بموجب قانون جرائم الحرب لعام 1991، بالسجن مدى الحياة لقتله اثنين من المدنيين في دوماتيشفو، بيلاروسيا، في عام 1942.
	باء - شروط ممارسة الولاية القضائية أو قيودها أو حدودها
	1 - الإطار القانوني الدستوري والداخلي
	أذربيجان

	63 - بموجب المادة 13-3 من القانون الجنائي، إذا ارتكب شخص جريمة خارج أذربيجان ولم يتم تسليمه إلى دولة أجنبية، وكانت الجريمة مؤثمة بموجب هذا القانون، يكون ذلك الشخص خاضعا للملاحقة القضائية الجنائية في أذربيجان.
	64 - وبموجب المادة 502 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن سلطة إقامة الدعوى الجنائية ضد أحد رعايا أذربيجان يشتبه في ارتكابه جناية في دولة أجنبية، هي سلطة مخولة لهيئة الادعاء في أذربيجان، بناء على طلب رسمي مقدم من السلطة المختصة في تلك الدولة الأجنبية وبما يتفق مع التشريع الأذربيجاني. ووفقا للفقرة 3 من المذكرة المتعلقة بالمادة 3 من القانون المتعلق بتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، فبعد التماس توجهه الدولة الطالبة، فإن الشخص الذي ترفض أذربيجان تسليمه لأنه أحد مواطنيها أو لأن الجناية التي قدم طلب التسليم من أجلها هي جناية يعاقَب عليها بالإعدام، يجوز مقاضاته جنائيا بموجب القانون الأذربيجاني.
	البوسنة والهرسك

	65 - تنص المادة 9 (5) من القانون الجنائي على ألا تطبَّق التشريعات الجنائية إلا إذا وُجد الأجنبي في إقليم البوسنة والهرسك ولم يتم تسليمه إلى دولة أجنبية. وبالتالي، وعملا بالمبدأ العالمي، تُطبق قوانين الدولة عندما لا تطلب أية دولة أخرى تسليم الأجنبي أو عند رفض تسليمه. وإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 9 نفسها، فإن تطبيق التشريع الداخلي على مواطن أجنبي يقتضي توفر ازدواجية التجريم، وأن يُعاقب على ارتكاب الجناية بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر بموجب قوانين الدول المعنية.
	بوتسوانا

	66 - لا يتمتع أي قاض في بوتسوانا بصلاحية النظر في القضايا التي تحتج بقانون اتفاقيات جنيف إلا إذا قرر مدير النيابات العامة بدء إجراءات المحاكمة. وحيثما يكون ثمة شك بالنسبة للظروف التي ينطبق فيها القانون، تُقبل شهادة موقعة من الرئيس أو بالنيابة عنه كدليل في إثبات الظروف المذكورة.
	ليتوانيا

	67 - ينص الدستور والتشريعات القانونية الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية في ما يخص أشخاصا معينين (رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والمرشحون الرئاسيون، وأعضاء البرلمان، والمجالس البلدية، وقضاة المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم، وموظفو البعثات الدبلوماسية، والمنشآت القنصلية، وما إلى ذلك). 
	68 - وبموجب القانون الجنائي، فإن موضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية بموجب المعايير القانونية الدولية ويرتكبون فعلا إجراميا في ليتوانيا، يتم تحديده وفقا للمعاهدات التي دخلت ليتوانيا طرفا فيها ووفقا للقانون الجنائي.
	69 - وينص قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينطبق ما لم تحدد إحدى المعاهدات الدولية التي دخلت ليتوانيا طرفا فيها خلاف ذلك، على أنه في هذه الحالات أو في حالة عدم الحصول على إذن بالمقاضاة عندما يكون هذا الإذن إلزاميا بموجب القانون، لا يجوز إقامة الإجراءات الجنائية، ويجب وقفها إذا ما أقيمت، ولا يمكن احتجاز أولئك الأشخاص أو اعتقالهم. ولا يمكن تنفيذ الإجراءات المحددة في ما يخص أولئك الأشخاص إلا بناء على طلبهم أو بعد الحصول على الموافقة من خلال وزارة الخارجية.
	70 - ويتوخى قانون الإجراءات الجنائية إجراء تحقيق قبل المحاكمة، عند تلقي شكوى أو بيان أو إخطار بشأن وقوع أفعال إجرامية أو بعد أن يحدد المدعي العام أو ضابط التحقيق في مرحلة ما قبل المحاكمة ملامح الأفعال الإجرامية، تحت إشراف المدعي العام. وفي ما يتعلق بالجرائم التي تنبثق المسؤولية الجنائية فيها عن المعاهدات الدولية (المادة 7 من القانون الجنائي)، اعتمد المدعي العام الليتواني توصيات تنص على الاحتجاز المؤقت والقيام بإجراءات عاجلة للتحقيق في الحالات التي يكون فيها ثمة اشتباه، عند إجراء التحقق من الأجنبي، بأن الأجنبي ربما يكون ارتكب جريمة ضد الإنسانية أو جرائـم حـرب أو إبـادة جمـاعية أو أيـة جريمة أخرى تنص عليها المادة 7 (2) - (10) من القانون الجنائي.
	باراغواي

	71 - لا ينطبق القانون الجنائي لباراغواي إلا عندما يكون الجاني قد دخل الأراضي الوطنية. غير أنه تحظر مقاضاة الشخص المعني إذا ما كانت محكمة أجنبية قد برأته، أو حكمت عليه بالسجن وأمضى فترة عقوبته، أو أوقفت عقوبته، أو صدر عفو بحقه. وفي ما يتعلق بالجنايات الأخرى المرتكبة في الخارج، فبموجب المادة 9 من القانون الجنائي، لا ينطبق قانون العقوبات لباراغواي إلا عند استيفاء شرط التجريم المزدوج، وإذا كان الجاني وقت ارتكاب الجناية (أ) يحمل الجنسية الباراغوانية أو حصل عليها بعد ارتكابه الجناية؛ أو (ب) لم يكن مواطنا باراغوانيا ولكنه كان موجودا في باراغواي ورُفض طلب تسليمه رغم أن طابع الجناية يجعل من التسليم أمرا مسموحا به من الناحية القانونية؛ وينطبق هذا الحكم أيضا في حالة عدم وجود ما ينص على فرض عقوبة في مكان ارتكاب الجناية.
	الفلبين

	72 - وبموجب المادة 17 من الفصل الثامن من القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي، والإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، تمارس الدولة ولايتها القضائية على الشخص، عسكريا كان أم مدنيا، المشتبه به أو المتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها ذلك القانون، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، شريطة أن يكون المتهم (أ) مواطنا؛ أو (ب) موجودا في الفلبين، بصرف النظر عن جنسيته أو مكان إقامته؛ أو (ج) قد ارتكب الجريمة ضد مواطن فلبيني.
	73 - ويجوز للسلطات المختصة أن تستغني، لما فيه مصلحة العدالة، عن التحقيق أو المقاضاة في جريمة يعاقب عليها ذلك القانون. وإذا كانت محكمة أخرى أو محكمة جنائية دولية تجري بالفعل التحقيق أو تقاضي في هذه الجريمة، فيجوز للسلطات تقديم أو تسليم الشخص المشتبه به أو المتهم الموجود في الفلبين إلى دولة أخرى وفقا لقوانين ومعاهدات التسليم المطبقة، أو إلى المحكمة الدولية المناسبة، إن وجدت.
	إسبانيا

	74 - كان نطاق الولاية القضائية العالمية هو موضوع الإصلاح الذي أجري في عام 2003 (قانون التنظيم رقم 18/2003 بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية)، وفي عام 2005 (قانون التنظيم رقم 3/2005) وفي عام 2009 (قانون التنظيم 1/2009). وتضمنت عمليتا الإصلاح الأُوليين إجراء تعديلات جزئية، في حين أن عملية الإصلاح لعام 2009 أعادت تعريف النطاق العام للولاية القضائية العالمية، مع مراعاة التعديلات السابقة وإدماجها. وتضمن قانون عام 2003 شرط الولاية القضائية العالمية الفرعية في الحالات التي قد تقع الجرائم التي يقاضى فيها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا لأحكام المادة 7، ينطبق هذا الشكل من أشكال الولاية القضائية الفرعية على ممارسة الولاية القضائية العالمية بمعناها الحرفي. ويمكن ممارسة الولاية القضائية العالمية في إسبانيا في ما يتعلق بتلك الجرائم، مع وجود قيد وحيد يتمثل في أن للمحكمة الجنائية الدولية الخيار الأول في ممارسة ولايتها القضائية العالمية. وهذا التقييد بالولاية القضائية العالمية في الحالات التي مارست فيها محكمة دولية في السابق اختصاصها أو كانت لها أولوية الاختصاص، والذي راعته المحكمة الدستورية في وقت لاحق في حكمها رقم 227/2007، أصبح قاعدة عامة في عملية الإصلاح لعام 2009.
	75 - وفرضت عملية الإصلاح لعام 2005 قيدا على نطاق الولاية القضائية في ما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، حيث ينشأ اختصاص المحاكم الإسبانية في ممارسة للولاية القضائية العالمية عندما يكون ”الجناة موجودين في إسبانيا“. وأُبقي على هذا القيد، الذي يعدل النموذج العام الساري بموجب القانون رقم 6/1985، إلى حد ما في عملية الإصلاح لعام 2009.
	76 - وجرت عملية الإصلاح لعام 2009 ”امتثالا للولاية التي أنشأها مجلس النواب في البرلمان الإسباني، من خلال القرار الذي اعتمد في 19 أيار/مايو 2009 في ما يتصل بمناقشة حالة الأمة“. فهو ”يكيّف ويوضح [المادة 23-4 من القانون رقم 6/1985] وفقا لمبدأ تبعية الولاية وفقه المحكمة الدستورية، والاجتهاد القضائي للمحكمة العليا“ لإسبانيا. ووفقا للمادة 1 من القانون رقم 1/2009، فقد عُدِّلت المادة 23-4 من القانون رقم 6/1985 بصورة جوهرية بإدراج فقرتين جديدتين هما:
	دون المساس بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعتها إسبانيا، ولكي تتمتع المحاكم الإسبانية بالولاية القضائية على [...] الجنايات [المدرجة في المادة 23-4 من القانون رقم 6/1985]، لا بد من إثبات أن الجناة المزعومين موجودون في إسبانيا، وأن هناك ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية أو أن هناك شيء من الصلة بإسبانيا وأنه ليس هناك، في أية حال، أي بلد مختص آخر أو محكمة دولية مختصة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إجراء تحقيق فعال والقيام، حسب الاقتضاء، بالمقاضاة في هذه الجرائم.
	توقَف مؤقتا الإجراءات الجنائية التي بدأتها محكمة إسبانية حيثما يثبت أن تلك الإجراءات القائمة على أفعال مزعومة قد بدأت في البلد أو من جانب محكمة مشار إليها في الفقرة السابقة.
	77 - وبالتالي، فإن الولاية القضائية العالمية في إسبانيا الآن مقيدة، وتعتمد على ما يلي: (أ) وجود صلة بإسبانيا، على أساس الجنسية الإسبانية للضحية (الشخصية السلبية)؛ أو وجود الجاني المزعوم في إسبانيا؛ أو وجود أية صلة أخرى بإسبانيا. ويجب على المحكمة المختصة التحقق من وجود هذه العناصر، في كل حالة من الحالات؛ (ب) الطابع الفرعي للولاية القضائية الإسبانية في ما يتعلق بمحاكم الدول الأخرى أو بمحكمة دولية، دون حصر تلك التبعية بتطبيق حجية الأحكام النهائية المقضي بها. وينبغي تطبيق هذه القيود والشروط ”دون المساس بالتزامات إسبانيا بموجب المعاهدات الدولية“، الأمر الذي يستثني تطبيق تلك القيود حيثما تلتزم إسبانيا بموجب معاهدة دولية بالمقاضاة في جرائم معينة، بصرف النظر عن تاريخ ارتكابها أو جنسية الجناة المزعومين.
	78 - وقد روعي هذا التعديل في نطاق الولاية القضائية العالمية فعلا في قضية التبت (الصين) حيث أوقفت الإجراءات بسبب عدم وجود صلة بإسبانيا (الحكم المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)، ليؤكد بذلك الحكم الذي أصدره قاضي التحقيق في وقت سابق.
	السويد

	79 - من المهم للغاية أن تحكم سيادة القانون النظم القضائية الوطنية، لضمان المحاكمة النزيهة والعادلة لجميع الأطراف المشاركة في تحقيق أو مقاضاة فيما يتعلق بجرائم دولية. وبموجب القانون الجنائي للسويد، فإن المحاكمة على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي خارج السويد تتطلب إذنا من الحكومة.
	سويسرا 

	80 - تؤيد سويسرا التفسير ”المشروط“ أو ”المحدود“ للولاية القضائية العالمية. وتخضع ممارسة الولاية القضائية العالمية لـ (أ) وجود المشتبه به في الأراضي السويسرية؛ (ب) عدم تسليمه إلى ولاية قضائية مختصة أخرى. وعلاوة على ذلك، تقتصر ممارستها على ا لجرائم الخطيرة. أما ملاحقة الجرائم والمخالفات الأخرى، فتتم على أساس المبادئ ”التقليدية“ للولاية (الاختصاص الإقليمي أو الجنسية، على سبيل المثال).
	81 - وفي أعقاب التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون العقوبات العسكري السويسريين من أجل تنفيذ نظام روما الأساسي، أسقط وجود ”رابط وثيق“ بسويسرا كشرط لمقاضاة جرائم الحرب. وقد جرى التشكك أيضا في مدى توافق هذا الشرط مع القانون الدولي (اتفاقيات جنيف لعام 1949). وبدأ سريان التعديلات التشريعية في 1 كانون الثاني/يناير 2011 وتخضع تلك الجرائم للولاية القضائية الاتحادية (المادة 23 ز من قانون الإجراءات الجزائية)، وتتم مقاضاتها تلقائيا. ويعني ذلك أنه يجوز للسلطات المختصة أن تفتح تحقيقا فور إخطارها بالجريمة.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	82 - يقوم النظام القانوني في المملكة المتحدة على أساس تقليد يقضي، كقاعدة عامة، بأن سلطات الدولة التي ارتكب الجرم في أراضيها هي الأقدر على المحاكمة على الجريمة، على وجه التحديد لتوفر الأدلة والشهود ووضوح العدالة للضحايا. غير أن ممارسة الولاية القضائية الإقليمية ليست ممكنة في جميع الأحوال. وفي مثل هذه الحالات، وبينما لا تكون الولاية القضائية العالمية الخيار الأول (كما يتضح من الأمثلة المحدودة جدا لممارستها في الواقع العملي، سواء داخل المملكة المتحدة أو في أية أماكن أخرى)؛ فإنها يمكن أن تكون أداة ضرورية ومهمة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العدالة.
	83 - وفي الحالات التي تمارس فيها الولاية القضائية العالمية - أو في الحقيقة في حالات أخرى قد تكون فيها مطالبات متعارضة تتعلق بالاختصاص القضائي - ترى المملكة المتحدة أنه من المستحسن أن توضع ضمانات لكفالة ممارسة الاختصاص القضائي بشكل مسؤول. وعلى سبيل المثال، لا تسعى سلطات الادعاء في المملكة المتحدة عادة إلى مقاضاة أي مشتبه به لا يكون موجودا في المملكة المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب تشريعات المملكة المتحدة موافقة النائب العام لإنكلترا وويلز، أو نظيره في أماكن أخرى في المملكة المتحدة، كشرط لبدء المقاضاة بموجب الولاية القضائية العالمية. وهذا يضمن إمكان أخذ اعتبارات المصلحة العامة، بما في ذلك قضايا المجاملة الدولية، في الاعتبار عند اتخاذ قرارات البدء في عمليات مقاضاة من هذا القبيل.
	2 - الممارسات القضائية وغيرها من الممارسات
	السلفادور

	84 - لاحظت الشعبة الدستورية لمحكمة العدل العليا في حكم أمر الإحضار 198-2005 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2006 أن:
	”مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين هو ضمانة دستورية، الغرض منها هو منع المحاكمات المزدوجة أو المتعددة، وتوفير اليقين القانوني للشخص الذي حوكم، متى صدر حكم نهائي، بأنه لن يحاكم مرة أخرى للأسباب ذاتها. ومصطلح ”السبب ذاته“، والمفضل على مفهوم ”الجريمة ذاتها“، يعرِّف الهدف الوقائي للضمانة، ألا وهو حماية الشخص الذي قد حوكم من خطر التعرض لحكم جديد مبني على السبب ذاته - وهو مايتضمن هوية الشخص، والغرض والسياق الوقائعي، بالإضافة إلى الخلفية القانونية للقضية - بالشكل الذي يؤثر قطعا على مركزه القانوني.
	إسبانيا

	85 - كان لزاما على المحكمة الوطنية العليا منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، التعامل مع عدد كبير من القضايا التي تستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتنطوي على أعمال كانت قد جرت في مناطق مختلفة وتضم فئات مختلفة من الجرائم الخطيرة، ولا سيما عمليات الإبادة الجماعية والتعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
	86 - وقد سبقت القضايا التالية التعديل الذي جرى عام 2009 للقانون رقم 6/1985: قضية بينوشيه (1996)؛ وقضية سيلينغو وكافالو (الأرجنتين، 1998)؛ وقضية غواتيمالا (1999)؛ وقضية كوسو (2003) وقضية فالون غونغ (الصين، 2003)؛ وقضية رواندا (2004) وقضية التبت (الصين، 2006 و 2008) وقضية الصحراء (2006) وقضية أتينكو (جرائم القتل المرتكبة على أساس نوع الجنس في المكسيك، 2008) وقضية معسكرات الاعتقال النازية (2008) وقضية غزة (2009) وقضية غوانتانامو (2009).
	87 - ومن خلال تبني تفسير حرفي للمادة 23-4 من القانون رقم 6/1985، خلصت المحكمة الوطنية العليا في القضايا الأولى المقدمة إليها بموجب هذا القانون إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يخضع لأي شرط في إسبانيا، وأن الحقيقة الوحيدة ذات الصلة المنشئة لممارسة اختصاصها هي ادعاء ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم المذكورة في المادة 23-4 من القانون رقم 6/1985.
	88 - ونتيجة لذلك، تبنت المحكمة الوطنية العليا مفهوم الولاية القضائية العالمية المطلقة الذي لا يقيده (بموجب المادة 23- 5 من القانون رقم 6/1985) إلا مبدأ حجية الأحكام النهائية المقضي بها، الذي لا يجوز بمقتضاه للقضاة والمحاكم الإسبانية ممارسة الولاية القضائية إذا كان ”الجاني قد تمت تبرئته أو العفو عنه أو إدانته بالخارج“.
	89 - ويسمح مفهوم الولاية القضائية العالمية، كما تفسره المحاكم، بإقامة الدعوى الجنائية حتى في حالة عدم وجود المتهم في الأراضي الإسبانية؛ ويتطلب ذلك الشروع في إجراءات طلب تسليم المتهم لاحقا. وقد كان هذا هو التفسير الذي أخذ به في قضية بينوشيه (1996). وقد استخدمت المحكمة الوطنية العليا نفس التفسير في قضيتي الأرجنتين (قضية سيلينغو وكافالو).
	90 - ومع ذلك، غيرت المحكمة الوطنية العليا عام 2000 تفسيرها للمادة 23-4 من القانون رقم 6/1985، من خلال إدخال شروط لممارسة الولاية القضائية العالمية. وفي قضية غواتيمالا، رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الوطنية العليا ممارسة الولاية القضائية العالمية لأنها رأت أن المحاكم في غواتيمالا كانت قادرة على إجراء المحاكمة على أساس الوقائع التي كانت موضوع الشكوى، وأنه لا ينبغي لها بالتالي ممارسة ولاية قضائية عالمية وصفتها بأنها ”فرعية“. وأكدت المحكمة العليا في وقت لاحق هذا التفسير التقييدي لنطاق الولاية القضائية العالمية في حكمها رقم 327/2003 المؤرخ 25 شباط/فبراير، الذي صدر نتيجة للطعن الذي قدمه مقدمو الشكوى، ضد الأمر الصادر من المحكمة الوطنية العليا في القضية. وقد رفضت المحكمة العليا في هذا الحكم، فكرة الولاية القضائية العالمية الفرعية، لكنها خلصت إلى أنها لا يمكن أن تمارس في إسبانيا إلا باستيفاء أحد الشروط التالية: أن يكون المتهم موجودا في إسبانيا، أو أن يكون إسباني الجنسية، أو أن تكون لإسبانيا مصلحة خاصة في هذا الأمر.
	91 - ولجأ الأشخاص الذين قدموا الشكوى الأصلية إلى المحكمة الوطنية العليا ثم تقدموا بعد ذلك بطعن أمام المحكمة العليا، إلى التماس تدبير للحماية المؤقتة ضد حكم المحكمة العليا رقم 327/2003 في الدعاوى الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان أمام المحكمة الدستورية. ونتيجة لذلك الطعن، خلصت المحكمة الدستورية، في حكمها رقم 237/2005 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2005، إلى أن القانون رقم 6/1985 قد أسس نموذجا صارما وغير مشروط للولاية القضائية العالمية، وبالتالي، لا يمكن للهيئات القضائية المختصة فرض قيود أو شروط على ممارسة الولاية القضائية العالمية بخلاف القيد الذي يفرضه مبدأ حجية الأحكام النهائية المقضي بها. ورأت المحكمة الدستورية أن فرض أي شرط أو قيد آخر سيكون انتهاكا للحق في الحماية القانونية الفعالة المنصوص عليها في المادة 24-1 من الدستور الإسباني، لأن الهيئة القضائية في هذه الحالة ستكون بصدد حرمان أشخاص من الوصول إلى المحاكم دون سند قانوني محدد.
	92 - وتبعا لذلك، منحت المحكمة الدستورية الحماية المؤقتة إلى الطاعنين، وأعلنت بطلان كل من الأمر الصادر عن المحكمة الوطنية العليا والحكم الصادر عن المحكمة العليا، المطعون فيهما، وأمرت باستئناف الإجراءات القانونية من النقطة التي وقع عندها انتهاك المادة 24-1 من الدستور الإسباني، عند قراءتها مقترنة بالمادة 23-4 من القانون رقم 6/1985. ونتيجة لذلك، أعادت المحكمة الوطنية العليا فتح قضية غواتيمالا؛ وكانت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ما زالت قائمة في الوقت الذي قدمت فيه إسبانيا هذه المعلومات. 
	93 - وقد أكدت المحكمة الدستورية هذا المبدأ في حكمها رقم 227/2007 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر، الذي صدر في دعوى الحماية المؤقتة ضد أمر صادر عن المحكمة الوطنية العليا، وحكم صادر عن المحكمة العليا كانا قد رفضا شكوى بشأن مزاعم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الزعماء الصينيون ضد أعضاء حركة فالون غونغ.
	94 - وفي كل الأحوال، لا تشير هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية إلى ”دستورية“ الولاية القضائية العالمية، ولكنها تشير بالأحرى إلى التزام القضاة والمحاكم بممارسة هذه الولاية وفقا للقانون، ومن ثم احترام الحق الدستوري في الحماية القضائية الفعالة. ونتيجة لذلك، فإن المحكمة الدستورية لم توصد الباب أمام إمكانية إجراء تعديل للقانون رقم 6/1985 يكون من شأنه أن يدخل قيودا على ممارسة الولاية القضائية العالمية ويفرض شروطا على هذه الممارسة.
	95 - وبعد إصلاح عام 2009، قدمت شكوى ضد سلطات إسرائيلية مختلفة من قبل مواطنين إسبانيين كانا موجودين على متن واحد من المراكب في أسطول الحرية الذي اعترضته سفينة حربية إسرائيلية في أعالي البحار في أيار/مايو 2010. وفي عدد من تلك القضايا، كان ضحايا الجرائم المبلغ عنها مواطنين إسبان. وهكذا، توافق مبدأ الولاية القضائية العالمية مع الاختصاص القائم على أساس الشخصية السلبية، الذي لا يخضع، رغم ذلك، لنظام خاص ومنفصل في القانون رقم 6/1985.
	96 - وفي جميع القضايا، كان بعض من ادعى ارتكابهم للجرائم يحتلون مناصب رفيعة في دولهم أو احتلوها مؤخرا ومنهم من كانوا موظفين في خدمة الأمم المتحدة (قضية رواندا). ومع ذلك، فقد أعلنت المحكمة الوطنية العليا في قضية واحدة فقط من القضايا التي نظرت فيها بناء على الوقائع عدم اختصاصها بممارسة الولاية القضائية على أحد الأشخاص المشكو في حقهم، على أساس الوظيفة التي كان ذلك الشخص يشغلها في الوقت الذي بدأت فيه الإجراءات القضائية. وكانت تلك القضية تخص الشكوى التي قدمت في قضية رواندا ضد رئيس ذلك البلد، بول كاغامي، الذي أعلنت المحكمة الوطنية العليا أنه يتمتع بحماية حصانة رؤساء الدول المتقلدين لمناصبهم بموجب القانون الدولي.
	97 - واتخذت المحاكم الإسبانية قرارات مماثلة من قبل في القضايا الأخرى التي قدمت فيها شكاوى ضد رؤساء دول أو حكومات متقلدين لمناصبهم. وعلى سبيل المثال، كانت المحكمة الوطنية العليا قد أعلنت أنها غير مختصة بمحاكمة فيدل كاسترو، وتيودورو أوبيانغ نغويما، والحسن الثاني، وسلوبودان ميلوسيفيتش، وآلان غارسيا، وألبرتو فوجيموري وسيلفيو بيرلسكوني. وفي بعض هذه القضايا، تضمن إعلان المحكمة الوطنية العليا عدم الاختصاص فيما يتعلق برئيس الدولة بيانا عاما تقول فيه إنها ليست مختصة بمحاكمة أشخاص آخرين يزعم تورطهم في القضية. وفي قضية رواندا، قصرت المحكمة بيانها بعدم الاختصاص على الرئيس كاغامي، وأعلنت اختصاصها بمحاكمة المتهمين الآخرين.
	98 - وبالرغم من أن كل قضية من القضايا المذكورة أعلاه واجهت مشاكل مختلفة ووصلت الى مرحلة مختلفة من مراحل الإجراءات، فإنه يجدر الانتباه إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهتها المحكمة الوطنية العليا في ممارسة ولايتها القضائية. ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أن المتهمين لم يكونوا موجودين في الأراضي الإسبانية، وكان مطلوبا أن تتم إجراءات تسليمهم، بالإضافة إلى الحاجة المهمة بنفس الدرجة للحصول على التعاون القضائي والمساعدة من الدول الأخرى التي كان يتعين أن تتم في أراضيها معظم الأنشطة القضائية والتحقيقات والأنشطة الأخرى الضرورية لسلامة سير الإجراءات الجنائية.
	99 - ولم تصدر المحكمة الوطنية العليا حكما، على سبيل ممارسة الولاية القضائية العالمية، إلا في قضية سيلينغو، وكان يقضي بـ 084 1 سنة عقوبة على التعذيب وغيره من الجرائم ضد الإنسانية. وقدم المحكوم عليه طعنا إلى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، ولم يوفق فيه. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، قدم السيد سيلينغو، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن في إسبانيا، شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بانتهاك مزعوم للحق في محاكمة عادلة.
	100 - ومما هو جدير بالذكر أيضا أنه في قضية كافالو، تم تسليم المتهم، الذي كان يحاكم في إسبانيا، إلى الأرجنتين، بناء على طلب المحاكم في ذلك البلد من أجل محاكمته على ارتكاب التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبت في أراضيها.
	ثالثا - نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقها: تعليقات المراقبين
	الاتحاد الأفريقي

	101 - تنص بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على تطبيق الولاية القضائية العالمية على القرصنة والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وثمة دولة واحدة تطبق الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فقط، في حين تطبق دول أخرى الولاية القضائية العالمية على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949. ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي هي أطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984؛ بيد أن عددا منها يحتاج إلى إعمال الاتفاقية في قوانينه الداخلية(). 
	102 - وفي دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد، أُلغيت الحصانات التي يمكن أن تحول خلاف ذلك دون مقاضاة مسؤولي الدول الأجنبية، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وبالإضافة إلى هذا، ووفقا للمادة 12 من بروتوكول 2006 لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها الملحق بميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، فإن أحكام الفصل المتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تنطبق بغض النظر عن الوضع الرسمي للمشتبه به.
	103 - وهناك حدود قانونية لممارسة الولاية القضائية العالمية في الممارسات التشريعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فعلى سبيل المثال، هناك شرط أن يكون المشتبه به موجودا في أراضي الدولة القائمة بالمحاكمة عند الشروع في الإجراءات الجنائية واحترام الحصانات من الولاية القضائية الجنائية التي يتمتع بها المسؤولون الرسميون بموجب القانون الدولي. 
	104 - ومن المرجح أن تكون المشاكل العملية التي يواجهها أعضاء الاتحاد لدى تطبيق الولاية القضائية العالمية هي نفس المشاكل التي تواجهها الدول الأخرى، ولو أن العقبات قد تكون أكبر نظرا لضعف قدرات الدول الأعضاء فيه نسبيا. فكما هو معلوم، ما من دولة أفريقية طبَّقت الولاية القضائية العالمية بشكل فعال. وفي إحدى الدول، وُجِّه اتهام إلى رئيس دولة أفريقي سابق، بيد أنه لم تتم متابعة الإجراءات. وفي قرار صدر في تموز/يوليه 2006، فوّضت جمعية مؤتمر الاتحاد الأفريقي الدولة الأفريقية المعنية بملاحقة المشتبه به وضمان محاكمته، بالنيابة عن أفريقيا، وذلك أمام إحدى المحاكم المختصة في تلك الدولة، مع توفير الضمانات لإجراء محاكمة عادلة. 
	105 - وفي قرار جمعية الاتحاد الأفريقي 213 (د-12) الصادر في عام 2009، طلب المؤتمر من مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تقوم، بالتشاور مع اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والمحكمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، بدراسة الآثار المترتبة على تفويض المحكمة بمحاكمة جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وما برحت هذه العملية جارية. 
	106 - والمادة 4 (ح) من الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي الصادر في عام 2000 تقر حق الاتحاد في التدخل في إحدى الدول الأعضاء عملا بقرار يتخذه المؤتمر بشأن ظروف خطيرة، أي جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ وتحظر هذه المادة بشكل قطعي ارتكاب هذه الجرائم في أفريقيا. ويوفر هذا الحكم الأساس الذي تقوم عليه ممارسات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بتطبيق الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
	107 - أما المادة 8 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي للقضاء على الارتزاق في أفريقيا المعتمدة في عام 1977، والمادة 13 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في عام 2003، والمادة 10 من بروتوكول منع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها المعتمد في عام 2006، فهي كلها لا تنشئ ولاية عالمية. 
	108 - ويرحب الاتحاد الأفريقي كما يرحب بدوله الأعضاء بمبدأ الولاية القضائية العالمية، ويلتزمون بالتصدي للإفلات من العقاب، على النحو المبين في المادة 4 (ح) من الميثاق التأسيسي للاتحاد، والذي جرى التأكيد عليه في قرارات الاتحاد الأفريقي اللاحقة. فالمادة 4 (ح) هي بمثابة إعلان مفاده أن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو أمر غير مقبول للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. بل، فقد أعربت دول أفريقية كثيرة عن موافقتها على مبدأ الولاية القضائية العالمية على أساس المعاهدات، كما تبين الممارسات القائمة أن كثيرا من تلك الدول قد أوجدت صلة بين الولاية القضائية العالمية وبين ارتكاب ومعاقبة جرائم كالإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. 
	109 - ولا يتصل القلق العميق الذي تشعر به أفريقيا بشأن إمكانية تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بما يتم فعله بصورة جماعية من خلال العمليات المتعددة الأطراف أو المجتمع العالمي()، بل بلوائح الاتهام الصادرة عن قضاة بعينهم في دول غير أفريقية، التي تركز بشكل رئيسي على زعماء أفارقة يحق لهم التمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي. وترى دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي أنها قد استُهدفت بشكل إفرادي في توجيه لوائح الاتهام والاعتقال لمسؤوليها وأن تطبيق الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، للولاية القضائية العالمية هي ممارسة انتقائية على أساس سياسي موجهة ضدهم. وهذا ما يثير القلق بشأن ازدواجية المعايير، الأمر الذي زادت من حدته التهم المتعددة الموجهة ضد مسؤولي دول أفريقية في إطار الولايات القضائية لدول أوروبية مختلفة. والتصور الأفريقي هو أن معظم الذين وجهت إليهم لوائح الاتهام إنما هم مسؤولون قائمون على رأس عملهم في الدول الأفريقية، وأن توجيه لوائح الاتهام ضد هؤلاء المسؤولين تترتب عليه آثار عميقة بالنسبة للعلاقات بين الدول الأفريقية والدول الأوروبية، بما في ذلك المسؤولية القانونية الواقعة على الدول الأوروبية ذات الصلة. وكما أَسَرَّ زعيم في إحدى الدول الأوروبية، فإن هناك حاجة إلى استعراض سلطات قضاة التحقيق فيما يتعلق بلوائح الاتهام الموجهة ضد مسؤولي دول أجنبية وإلى تعديل التشريعات ذات الصلة.
	مجلس أوروبا

	110 - مجلس أوروبا لا يتضمن أي من المعاهدات تم وضعها في إطار مجلس أوروبا حكما يعترف صراحة بمبدأ الولاية القضائية العالمية. ومع ذلك، فإن هذه المعاهدات، ولا سيما المعاهدات المتعلقة بالتعاون في المسائل الجنائية، تسمح للدول الأطراف بتطبيق الولاية القضائية العالمية على الحالات التي تنص عليها تشريعاتها الوطنية().
	111 - ويشار إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية في التقارير التفسيرية المتعلقة ببعض الاتفاقيات، ومنها على سبيل المثال، الجزء من التقرير التفسيري عن اتفاقية حماية البيئة من خلال القانون الجنائي (مجموعة معاهدات مجلس أوروبا، رقم 173) فيما يتصل بالمادة 5 (3). وكذا هو الحال بالنسبة للإيضاح المقدم في الفقرة 83 من التقرير التفسيري المتعلق باتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، فيما يتصل بالمادة 17 (4)().
	112 - وقد سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها المؤرخ 17 آذار/مارس 2009، في قضية إليي ولدا ضد فرنسا، بتطبيق الولاية القضائية العالمية وخلصت القول بأنها لا تشكل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان().وأشارت المحكمة إلى أنه على ضوء قانونها للسوابق القضائية()، فإنه من صلاحيات الأطراف المتعاقدة السامية أن تقرر سياستها الجنائية الخاصة بها، الأمر الذي ليس لها التعليق عليه من حيث المبدأ، وإن اختيار الدولة لنظام عدالة جنائية بعينه هو من حيث المبدأ خارج نطاق الإشراف الذي تمارسه على المستوى الأوروبي، وذلك شريطة ألاّ يتعارض النظام المختار مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية. وبذا تكون المحكمة قد اعترفت بانسجام الولاية القضائية العالمية، وأي ولاية أخرى غير إقليمية وغير شخصية، مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
	113 - وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة، فيما يتعلق بالتطبيق الفرنسي للولاية القضائية العالمية، أن إصدار قانون للعفو لا يتناسب بوجه عام مع الواجب الواقع على عاتق الدول بالتحقيق في أفعال كهذه [أفعال التعذيب أو الهمجية](). وأن الالتزام بمقاضاة أفعال كهذه لا يمكن الجدل فيه عن طريق تمكين الفاعل من الإفلات من العقاب بموجب قانون عفو يمكن اعتباره غير سليم في نظر القانون الدولي(). 
	منظمة العمل الدولية

	114 - تنص المادة 25 من اتفاقية المتعلقة بالسخرة (1930) رقم 29 (التي صادق عليها 174 دولة عضو في منظمة العمل الدولية) على أن تقوم الدولة بسنِّ وإنفاذ عقوبات جنائية بالنسبة للعمل القسري أو السخرة. وتحدد الاتفاقية العمل القسري أو السخرة على أنه ”جميع الأعمال أو الخدمات التي يُجبر عليها أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة والتي لم يعرض من أجلها الشخص المذكور بنفسه القيام بها طوعا“، كما تنص على بعض الاستثناءات المحدودة.
	115 - وقد أعربت لجنة التحقيق المستقلة المعينة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية للنظر في تقيّد ميانمار بالاتفاقية عن فتواها القانونية بشأن وضع عمل السخرة في القانون الدولي، على النحو التالي (بعد حذف الحواشي):
	203 - … توجد الآن في القانون الدولي قاعدة قطعية تحظر اللجوء إلى عمل السخرة وتنص على أن الحق في عدم الإجبار على ممارسة عمل السخرة أو العمل القسري هو أحد حقوق الإنسان الأساسية. والدولة التي تدعم عمل السخرة في أراضيها، أو تحرض عليه، أو تقبله، أو تتغاضى عنه، إنما ترتكب عملا غير قانوني تتحمل بشأنه مسؤولية دولية؛ وفضلا عن ذلك، فإن هذا العمل غير القانوني ناجم عن انتهاك لالتزام دولي أساسي تماما من أجل حماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي ... وبالمثل، وصفت محكمة العدل الدولية الالتزام بحماية الإنسان من العبودية على أنه التزام يشمل الجميع ما دام يمكن اعتبار أن جميع الدول لها مصلحة قانونية في حماية هذا الحق، بالنظر إلى أهميته.
	204 - وأخيرا، فإن أي شخص ينتهك هذه القاعدة القطعية فهو يكون مذنبا بارتكاب جريمة بموجب القانون الدولي، ويتحمل بالتالي مسؤولية جنائية فردية. وعلى وجه أكثر تحديدا، فإن الاسترقاق ... هو أيضا جريمة تُرتكب ضد الإنسانية وتستحق العقاب، إذا ما ارتكبت بشكل واسع ومنظَّم().
	المنظمة البحرية الدولية

	116 - كما ذكر عدد من الدول أو أشار في ما قدمه إلى الأمين العام من معلومات وتعليقات (انظر A/65/181)، فإن كلاً من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988، وبروتوكولها المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988) وبروتوكولها لعام 2005، يحتوي على عنصر أو لبنة للولاية القضائية العالمية من حيث أنهم يسمحون لأية دولة طرف بمحاكمة أي شخص يُدعى ارتكابه جريمة على أساس وجوده في إقليم تلك الدولة الطرف بغض النظر عن عدم وجود أية علاقة أخرى بالجرم (انظر مثلا المادة 6 من اتفاقية 1988). وفي 25 كانون الثاني/يناير 2011، كانت هناك 157 دولة طرفا في الاتفاقية. وهناك الآن 17 دولة طرفا في بروتوكول عام 2005، الذي دخل حيز النفاذ في 28 تموز/يوليه 2010.
	منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

	117 - يوجد حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو واجب التطبيق من جانب جميع الدول، حتى تلك التي تم تصبح طرفا في الاتفاقية بعد.
	118 - ولا تلزم اتفاقية الأسلحة الكيميائية الدول الأطراف على نحو صريح بمحاكمة مرتكبي الأنشطة المحظورة بموجب الاتفاقية على أساس الولاية القضائية العالمية. بل تطالب الدول الأطراف فقط بسن تشريعات تمكنَّها من محاكمة مرتكبي مثل هذه الأنشطة المحظورة عندما يرتكبها مواطنوها في أي مكان أو عندما تُرتكب داخل نطاق ولايتها القضائية الإقليمية.
	119 - ولا يُحظر على الدول الأطراف أن تقوم بأكثر من الاستجابة لمتطلبات الاتفاقية والنص في تشريعاتها على الولاية القضائية العالمية كأساس لمحاكمة مرتكبي الأنشطة المحظورة بموجب الاتفاقية. ومع ذلك، لم يقم سوى عدد محدود من الدول الأطراف بتجريم ارتكاب مثل هذه الأعمال (كاستخدام الأسلحة الكيميائية) في نطاق الولاية القضائية العالمية في تشريعاتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
	120 - ولئن كانت المحاكم الوطنية لا تحاكم من قاموا باستخدام الأسلحة الكيميائية على أساس الولاية القضائية العالمية، فإن وصفه هذا الفعل باعتباره العنصر المادي لجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، يمكن أن يشكل أساسا لممارسة الولاية القضائية العالمية في الدول التي تعترف بهذا المبدأ كأساس للمحاكمة على الجرائم الدولية.
	لجنة الصليب الأحمر الدولية 

	121 - يوجد أساس الولاية القضائية العالمية في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في كل من قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي العرفي. 
	122 - وتم إدخال الأساس التعاهدي للولاية القضائية العالمية في اتفاقيات جنيف الأربع من أجل حماية ضحايا الحرب فيما يتصل بانتهاكات الاتفاقيات التي تُعَّرف بأنها خروقات خطيرة. والخروقات الخطيرة هي انتهاكات جسيمة بصفة خاصة للقانون الإنساني الدولي أدرجت في قائمة في اتفاقيات جنيف الأربع (المواد 50 و 51 و 130 و 147 على التوالي) وبروتوكولها الإضافي الأول (المادتان 11 و 85). وهناك التزام محدد في هذا الشأن بموجب المادة ذات الصلة من كل اتفاقية (المادة 49 من الاتفاقية الأولى، والمادة 50 من الاتفاقية الثانية، والمادة 129 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 146 من الاتفاقية الرابعة). 
	123 - وتعد اتفاقيات جنيف من بين الأمثلة الأولى على الولاية القضائية العالمية في قانون المعاهدات. وبالرغم من أنها لا تنص صراحة على ضرورة تأكيد الولاية القضائية بصرف النظر عن مكان وقوع الجرم، فقد جرى تفسيرها بصفة عامة على أنها تنص على الولاية القضائية العالمية. ويفرض الالتزام بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب خروقات خطيرة واجبا فعليا. فحالما يصبح معروفا أن شخصا ارتكب خرقا موجود داخل إقليم طرف متعاقد سام، يكون واجب ذلك الطرف هو كفالة إلقاء القبض على الشخص المعني ومحاكمته دون تأخير، ويجب القيام بإجراءات الشرطة اللازمة على نحو تلقائي، وليس فقط عملا بطلب دولة أخرى().
	124 - وتنص اتفاقيات جنيف على الولاية القضائية العالمية الإلزامية إذ أنها تلزم الدول الأطراف بمحاكمة من يُدعى ارتكابهم لخروقات خطيرة أو باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم هؤلاء الأشخاص. ويجوز للدول القيام بتحقيقات أو إجراءات قانونية حتى ضد الأشخاص الموجودين خارج إقليمها. ونظراً لأن تسليم المتهمين إلى دولة أخرى قد لا يكون خيارا من الخيارات، يتعين على الدول في كل الأحوال أن تضع التشريعات الجنائية التي تمكنها من محاكمة الأشخاص المزعوم ارتكابهم للجريمة، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع الجريمة. 
	125 - وتوسع المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول (1977) لاتفاقيات جنيف نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية ليشمل الخروقات الخطيرة لجملة أمور من بينها القواعد المتعلقة بالقيام بأعمال قتالية. كما أنها تعتبر جميع الخروقات الجسيمة كجرائم حرب.
	126 - وفي حين تقتصر أحكام قانون المعاهدات ذات الصلة على الخروقات الخطيرة، فقد أكدت ممارسات الدول القاعدة القائلة بأن للدول الحق في منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية في ما يتعلق بانتهاكات القوانين وأعراف الحرب التي تشكل جرائم حرب، باعتبارها معياراً من معايير القانون الإنساني الدولي العرفي. (القاعدة 157، القانون الإنساني الدولي العرفي، 2005). ويشمل ذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني المرتكبة في نزاع مسلح غير دولي، وكذلك جرائم حرب أخرى، كتلك التي تنص عليها المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
	127 - وينص عدد من الصكوك الأخرى على التزام مماثل للدول بمنح محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية في ما يخص بعض الجرائم، بما في ذلك عندما تُرتكب أثناء نزاع مسلح. وتشمل هذه الصكوك البروتوكول الثاني (1999) لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (المادة 16) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (المادة 9).
	128 - وتم التصديق العالمي على اتفاقيات جنيف. ويفرض التصديق التزام الدول الأطراف بإنشاء الولاية القضائية العالمية في نظامها القانوني في ما يتعلق بالخروقات الخطيرة المحددة في هذه الصكوك، وبممارسة هذه الولاية عند نشوء حالة محددة. وينطبق هذا الأمر على جميع الدول. وفي حالة الـ 170 دولة الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول، يتسع نفس الالتزام ليشمل الخروقات الخطيرة المحددة في ذلك البروتوكول. ويتضمن البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري نهجاً آخر أكثر محدودية في ما يتصل بالولاية القضائية العالمية، تكون الدول الأطراف ملزمة من خلاله باتخاذ إجراءات عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه للجريمة موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
	129 - وطبقت دول عديدة التزاماتها في التشريعات الوطنية، وتمت محاكمة عدد من المشتبه بهم في المحاكم الوطنية لدول مختلفة بسبب خروقات خطيرة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول على أساس الولاية القضائية العالمية. كما تؤيد التشريعات الوطنية بشكل كبير حق الدول في منح الولاية القضائية العالمية لمحاكمها الوطنية في ما يتعلق بجرائم الحرب (ما يتجاوز الخروقات الخطيرة). 
	130 - ويتبين من ممارسات الدول أن ممارسة الولاية القضائية العالمية قد تتخذ شكل سن قانون وطني (الولاية القضائية العالمية التشريعية) أو التحقيق مع المشتبه بهم في ارتكاب الجرم أو محاكمتهم (الولاية القضائية العالمية المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة). ويوجد النوع الأول على نحو أكثر شيوعا كجزء من ممارسات الدول، وهو بصفة عامة أساس ضروري للتحقيق والمحاكمة. غير أنه من الممكن، على الأقل من حيث المبدأ، بالنسبة للمحكمة أن تؤسس ولايتها مباشرة على القانون الدولي، وأن تمارس الولاية المستندة إلى التحقيق والمقاضاة دون الرجوع إلى التشريعات الوطنية.131 - واعتمدت الدول مجموعة من الطرق من أجل النص على الولاية القضائية العالمية في إطار نظامها القانوني الوطني. وفي هذا الصدد، تكون للأحكام الدستورية أهمية رئيسية في تحديد وضع القانون العرفي الدولي أو قانون المعاهدات في النظام القانوني المحلي. وقد تعتمد المحاكم مباشرة على هذه الأحكام أو على القانون الدولي من أجل ممارسة الولاية القضائية العالمية حيثما يكون ذلك مسموحا به أو لازما. ولكن لما كانت الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لا تنفذ نفسها بنفسها، فمن الأفضل أن يُنَص صراحة في القانون المحلي على أسس الولاية الواجبة التطبيق على جرائم الحرب.
	132 - ويضع عدد من الدول التي لها نظام قانون مدني يقوم على المدونة القوانين المدونة أحكاما خاصة بالولاية القضائية العالمية في قانونها الجنائي العادي و/أو العسكري. ويجوز لهذا القانون أن يحدد نطاق الولاية القضائية والنطاق المادي للجرم في نفس الجزء. لكن من الأكثر شيوعاً أن تدخل الأحكام الخاصة بالولاية القضائية العالمية في الجزء العام للقانون وتحيل إلى الجرائم المستقلة المحددة في مكان آخر من نفس الصك. ويجوز أيضا النص على الولاية القضائية العالمية في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون يتعلق بتنظيم المحاكم. كما منحت بعض الدول محاكمها الولاية القضائية العالمية في ما يتصل ببعض الجرائم بواسطة قانون خاص قائم بذاته.
	133 - وفي البلدان التي ليس لها أنظمة قائمة على قوانين مدونة، وبصفة عامة تلك التي تنتمي إلى تقاليد القانون العام، تتمثل الممارسة العادية في النص على الولاية القضائية العالمية في التشريعات الرئيسية المحدِّدة لنطاق الولاية والنطاق المادي للجرم.
	134 - ومنحت 97 دول على الأقل محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية إلى حد ما في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وينص هذا التشريع على الولاية القضائية العالمية على أية أو مجموعة مما يلي: (أ) الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول (بالأساس الدول الأطراف في الكمنولث)؛ (ب) الجرائم المحددة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (مثلا قبرص، وهولندا، واليابان)؛ (ج) انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي حيث لا تتطلب أية معاهدة تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، كجرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية (بلجيكا والفلبين وكندا ونيوزيلندا) وانتهاكات المعاهدات التي تحرم أو تنظم استخدام بعض الأسلحة (جنوب أفريقيا)؛ (د) قائمة جرائم الحرب الواردة في المادة 8 من قانون روما الأساسي (ألمانيا، وبلجيكا، وكندا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا). 
	135 - وفي السنوات الأخيرة، تمت محاكمة عدد متزايد من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في نزاعات مسلحة دولية في محاكم وطنية على أساس الولاية القضائية العالمية. وتمكنت لجنة الصليب الأحمر الدولية من جمع معلومات عن مثل هذه المحاكمات في 16 بلدا على الأقل، بما في ذلك أستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، والدانمرك، والفلبين، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتمت أيضا محاكمة العديد من المشتبه بهم في محاكم وطنية بتهم جرائم حرب ارتكبت في نزاعات مسلحة غير دولية على أساس الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك في بلجيكا، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا. ومن المهم أن الدول التي يحمل المتهمون جنسياتها لم تعترض عموما على ممارسة الولاية القضائية العالمية في هذه القضايا. 
	136 - واختارت بعض الدول، أثناء إنشاء الولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب في نظامها القانوني، أن تقرن ممارسة هذا النوع من الولاية القضائية بشروط، كوجود صلة خاصة بدولة المحكمة. وعادة ما يفهم أن هذا الأمر يتطلب أن يكون المشتبه به أو الشخص المدعى ارتكابه جريمة موجودا داخل الإقليم قبل البدء في الإجراءات. وحسب معلومات جمعتها لجنة الصليب الأحمر الدولية، يلزم الوجود في إقليم الدولة القائمة بالمحاكمة في التشريعات الوطنية أو قانون السوابق القضائية لـ 16 دولة على الأقل، بما في ذلك الأرجنتين، وإسبانيا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا، وفرنسا، والفلبين، وكولومبيا، والهند، وهولندا، والولايات المتحدة. لكن هناك دولا أخرى لا يستلزم تشريعها الوطني وقانون السوابق القضائية لديها وجود هذه الصلة، وتنص على إمكانية البدء في الإجراءات ضد المشتبه به في ارتكاب جرائم حرب غير الموجود في إقليم الدول القائمة بالمحاكمة (ألمانيا، وإيطاليا، وكندا، ولكسمبرغ، والمملكة المتحدة، والنمسا، ونيوزيلندا). 
	137 - وإلى جانب اشتراط وجود المتهم في إقليم الدولة القائمة بالمحاكمة، تم فرض عدد من الشروط الأخرى في بعض الدعاوى على ممارسة الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك، ومن بين جملة أمور، السلطة التقديرية للادعاء().
	138 - وتقر اللجنة بأن الدول قد تود ربط تطبيق الولاية القضائية العالمية بعوامل معدلة. لكنها تؤمن بأنه في كل سياق، يتعين أن تهدف مثل هذه العوامل المعدلة إلى زيادة فعالية الولاية القضائية العالمية وإمكانية توقعها، ويجب أن لا تحد دون مبرر من إمكانية محاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم. 
	139 - وقد قامت اللجنة الاستشارية للقانون الإنساني الدولي التابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية، منذ إنشائها في عام 1996، بالتركيز بشكل خاص، بالتعاون مع أصحاب مصلحة مختلفين، على تشجيع الدول على وضع عقوبات مناسبة للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ضمن إطارها القانوني المحلي بما يتماشى مع متطلبات المعاهدات ذات الصلة. كما ركزت على تقديم المشورة القانونية، لا سيما من خلال التعليق على مشاريع القوانين، وتنظيم حلقات دراسية واجتماعات للخبراء، وإعداد صحائف وقائع ووثائق متخصصة أخرى، وجمع وتقديم المعلومات عن القوانين والأنظمة المعتمدة وعن قانون السوابق القضائية المتعلق بذلك().
	140 - وتتطلب الحماية الفعلية لضحايا النزاعات المسلحة تدابير وقاية وإنفاذ على حد سواء. وينبغي النهوض أكثر بإنفاذ القانون الإنساني من خلال الاعتماد الملائم لتشريعات وطنية للسماح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، مع إطار الولاية القضائية المناسب. ومبدأ الولاية القضائية العالمية هو جزء من هذا الإطار القانوني، وهو مفهوم راسخ الجذور في القانون الإنساني. ويبقى حاسما في سد فجوة الإفلات من العقاب في ما يخص جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
	رابعا - طبيعة المسألة المعروضة للنقاش: تعليقات محددة وردت من الدول
	الأرجنتين

	141 - يجب أن تكون هناك قواعد واضحة لنظم تطبيق الولاية القضائية العالمية، من أجل كفالة ممارستها بصورة معقولة، نظراً بوجه خاص إلى ”الأساطير“ وإساءات التفسير المحيطة بالمفهوم. وينبغي للفريق العامل التابع للجنة السادسة الذي سيُنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 65/33 أن ينظر، في جملة أمور، في (أ) مفهوم الولاية القضائية العالمية؛ (ب) الشروط التي يجب أن تنظم ممارستها؛ (ج) مركز هذه الولاية في القانون الدولي والممارسات التشريعية والقضائية للدول. 
	142 - أما العمل الذي يتعين الاضطلاع به، فينبغي أن ينفَّذ على مراحل، بالتركيز أولاً على توضيح مفهوم الولاية القضائية العالمية، ولا سيما التمييز بينه وبين مبدأ التسليم أو المحاكمة. وفي حين يجب للعمل الذي سيضطلع به الفريق العامل أن يعترف بالعلاقة القائمة بين الولاية القضائية العالمية ومفاهيم أخرى، وأن يستكشفها، فإنه ينبغي له كذلك أن يركِّز على العناصر الملازِمة لمبدأ الولاية القضائية العالمية. 
	السلفادور
	143 - ثمة مسائل عديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية، ولكنها لم تُناقش إلا بالكاد في اللجنة السادسة حتى الآن. 
	(أ) لم يول سوى اهتمام قليل للمبادئ التي ينجم عنها تقييد حق الدولة في المعاقبة (ius puniendi) والتي ينبغي الاسترشاد بها في الحكم على الجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية؛
	وسيكون من الضروري النظر في سلسلة كاملة من الحقوق والضمانات التي تعيِّن حدود سلطة الدولة، بصرف النظر عن مكان إجراء المحاكمة، عندما تصبح ضرورة ممارسة الولاية القضائية العالمية جليَّة بالفعل في حالات محددة، وفي هذا الصدد، تناول جوانب مثل تطبيق مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين (ne bis in idem) والاعتراف بمبدأ الكرامة الإنسانية، بما في ذلك حظر التمييز وحظر التعذيب، وجوانب متعلقة بتدابير الجبر؛
	(ب) وإذا كان لا يسعنا، مهما يكن من أمر، إنكار الأسس التي تقوم عليها ممارسة الولاية القضائية العالمية، ومنها مثلاً خطورة الجريمة وأهميتها الدولية، فإن أي حكم سيكون ناقصاً وستكون نتائجه رمزية محضة في حال التغاضي عن الضحايا المباشرين أو غير المباشرين لجريمة معيَّنة. وينبغي أن يُعامل هؤلاء الضحايا بحسٍّ من الإنسانية مع احترام كرامتهم وحقوقهم كبشر، وضمان سلامة أسَرهم البدنية والنفسية وحرمة حياتها الخاصة وأمنها؛
	(ج) وبالنظر إلى أن العديد من الدول تتفق على تحديد الإبادة الجماعية والتعذيب والرق والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عموماً بوصفها جرائم خاضعة للولاية القضائية العالمية، فضلاً عن تقديم تعويضات كافية للضحايا، فإنه من المهم للغاية أيضاً إصدار ضمانات بعدم التكرار، على نحو بيِّن ضمن الحدود التي تُرسيها سيادة الدولة؛
	(د) ومن المهم وضع مبدأ الولاية القضائية العالمية بما يتفق مع المبادئ التوجيهية لمختلف فروع القانون الدولي، وفي هذا السياق، دراسة التدابير الفعالة للمنع والقمع والجبر فيما يتعلق بأشد الجرائم خطورة المرتكبة ضد الإنسانية، وهو ما يشكل واجب جميع الدول.
	إيطاليا

	144 - يبدو مناسباً بوجه خاص توضيح المبادئ التي تنظم ممارسة الولاية القضائية العالمية، وبذلك وضع إطار مرجعي بموجب القانون الدولي لتحديد الظروف التي يكون فيها للدولة اختصاص دولي للتحقيق في الجرائم المرتكبة خارج الإقليم أو ملاحقتها قضائيا. 
	145 - وستساعد المبادئ المشتركة الهيئاتِ التشريعية الوطنية على إنشاء الولاية القضائية العالمية؛ كما أنها ستساعد القضاة على تطبيق هذه الولاية بطريقة صحيحة عند مقاضاة الجرائم الدولية أو اتخاذ قرارات تسليم المجرمين (بما يشمل المطالبات المتعارضة المتعلقة بالولاية). كما ستساعد هذه المبادئ الحكومات التي يتعين عليها البتّ بين خياري المحاكمة أو التسليم، أو تحديد كيفية تعزيز المساءلة الجنائية الدولية. 
	لبنان

	146 - ينبغي للولاية القضائية العالمية ألا تشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية، بل أن تؤدي دوراً تكميلياً. فالولاية القضائية تعود في المقام الأول إلى المحاكم الوطنية، التي ينبغي ألا تكون ملزَمة بسلطة أي طرف آخر باستثناء الحالات التي يتضح فيها أن السلطة القضائية الوطنية عاجزة عن اتخاذ إجراءات قضائية عادلة ومُقنعة أو أنها لا ترغب في ذلك.
	147 - ولا ينبغي اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية إلا في حالات ارتكاب أبشع الجرائم التي يُدينها المجتمع الدولي إدانة عالمية والتي تشكل انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. 
	148 - وسعياً لخدمة العدالة الدولية ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب، ينبغي التأكيد مجدداً على التعاون الدولي في تسليم المطلوبين، وحظر اللجوء إلى القوة في هذا الصدد.
	سويسرا
	149 - ينبغي أن يُعهد إلى لجنة القانون الدولي بأن تنظر في موضوع نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها، وذلك نظرا لطبيعته القانونية أساساً وطابعه التقني. ومن شأن ذلك أن يوفِّر للدول أساساً أفضل للمناقشة. وقد بدأت اللجنة نظرها في موضوع آخر يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يمكن إغفاله بموضوع الولاية القضائية العالمية، وهو واجب التسليم أو المحاكمة. وهذا الخيار متاح بموجب القرار 65/33. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	150 - من السابق لأوانه الاستنتاج بأن الوقت قد حان لاعتماد صكوك دولية جديدة بشأن هذه المسألة. لكن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم إسهاماتها في مناقشات أخرى بهذا الخصوص في اللجنة السادسة. 
	سلوفاكيا
	151 - ما يُقصد بالطبيعة المتعددة الأبعاد للولاية القضائية العالمية هو إيلاء التركيز الواجب إلى عناصرها الإجرائية ونطاقها الموضوعي. وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب إلى دور المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي، فإن تنفيذ أي عمل يتعلق بمبدأ الولاية القضائية العالمية ينبغي أن يتم وفقاً لمبادئ الميثاق ومقاصده. ولا يتطلب ذلك فحسب القبول بــ ”عالمية“ الولاية القضائية، وإنما أيضاً تحقيق الـ ”عالمية“ الكافية على صعيد المعايير القانونية ذات الصلة التي تنظم الجوانب المادية للمسألة.
	152 - وينبغي لنتائج العمل ألا تُخل بالحق الطبيعي للدول في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس بموجب المادة 51 من الميثاق، أو بحق اللجوء إلى ظروف أخرى نافية للمسؤولية عن الأفعال غير المشروعة دولياً وفقاً للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
	153 - ومن الواضح أن الجودة المعيارية للقواعد القانونية المتصلة بمبدأ الولاية القضائية العالمية تشكل عنصراً هاماً يتعين مراعاته. ومن شأن إقامة ترتيب واضح لجميع القواعد القانونية ذات الصلة (سواء الوطنية منها أو الدولية) أن يساعد على منع المنازعات المحتملة بشأن أولوية فئات القواعد القانونية على اختلافها، ويُذكر منها على سبيل المثال القواعد القانونية التي تنظم التزام الدولة بحماية مواطنيها عن طريق القانون الدبلوماسي والقنصلي من جهة، والحق القانوني لدولة أخرى في محاكمة مواطني الدولة السابقة من خلال تنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية من جهة أخرى.
	154 - وينبغي للعمل كذلك أن يأخذ في الحسبان المسائل ذات الصلة بالتعاون القانوني بين المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية، بما في ذلك الشؤون المتعلقة بجمع الأدلة.
	155 - وينبغي للولاية القضائية العالمية أن تشكل وسيلة فرعية، وألا تطبَّق إلا عند فشل النُظم الوطنية في محاكمة ومعاقبة الجناة.
	156 - ومن الضروري اعتماد صك قانوني متوازن يهيِّئ الظروف الملائمة لتنفيذ الولاية القضائية العالمية واستخدامها بصورة فعَّالة داخل المجتمع الدولي. وسيحول ذلك دون اعتماد القواعد الناظمة لمسائل كالحصانة وجوانب العفو أو العفو العام، وسقوط التقادم، والقضايا التي ما عادت تخضع للإجراءات القانونية نظراً لانقضاء المواعيد المحددة لرفع دعاوى بشأنها، أو سقوط الحقوق أو انقضاء المهل الزمنية، وفي الوقت نفسه كفالة ضمانات كافية للمتهمين، وتناول مسألة الضمانات الإجرائية في الدعاوى، لا سيما حين لا يكون المتهم حاضراً، والقضايا التي ينطبق فيها مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، والحق في الاستئناف، والضمانات المتصلة بنقل الأشخاص، ومنع عقوبة الإعدام أو المعاملة غير الإنسانية.
	الاتحاد الأفريقي
	157 - ثمة حاجة للاتفاق على نطاق الولاية القضائية العالمية وإمكانية تطبيقها في إطار ترتيب شامل متعدد الأطراف كالأمم المتحدة.
	158 - وينبغي للدول أن تحاول في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة أن تحدِّد الولاية القضائية العالمية انطلاقاً من الجرائم التي تندرج في إطار تطبيقها. وينبغي أن تقتصر هذه الجرائم على مسائل القرصنة والرق والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب، وعدم اللجوء إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية إلا في ظروف استثنائية وعلى إثر الاعتراف بعدم وجود أي وسائل أخرى لاتخاذ إجراءات جنائية بحق الجناة المزعومين.
	159 - ولكي تنطبق الولاية القضائية العالمية، يجب أن يكون اختصاص الدولة في إقامة ولايتها القضائية ومحاكمة شخص ما مستنداً إلى أسس متينة في القانون الدولي في شكل معاهدة. فالولاية القضائية العالمية لا يمكن أن ترتكز حصراً على التشريعات المحلية للدولة الساعية إلى ممارستها إذا كانت ولاية الدولة لا تقوم كذلك على مصدر من مصادر القانون الدولي.
	160 - وينبغي للدول أن تضع في اعتبارها، عند ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن الجرائم الخطيرة ذات الأهمية الدولية، ضرورة تجنب الإضرار بالعلاقات الودية. 
	161 - وحين تودّ دولة ما المطالبة بتطبيق الولاية القضائية العالمية، يمكن أن تحصل أولاً على موافقة الدولة التي وقع فيها الانتهاك المزعوم والدولة التي يحمل الجاني المزعوم جنسيتها.
	162 - وينبغي للدول، عند مقاضاة الجرائم الخطيرة ذات الأهمية الدولية، وكمبدأ من مبادئ السياسة العامة، أن تولي الأولوية للإقليمية بوصفها أساساً للولاية القضائية، على اعتبار أن هذه الجرائم التي تلحق الأذى بالمجتمع الدولي ككل عبر انتهاك القيم العالمية، تؤذي أساساً المجتمع الذي ارتُكبت فيه، وتشكل خرقاً ليس فقط لحقوق الضحايا بل أيضاً لحاجة الجمهور إلى النظام والأمن في ذلك المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العثور عادة على أغلب الأدلة في إقليم الدولة التي يُدَّعى أنها كانت مسرحاً للجريمة.
	163 - ونظراً للطابع الجسيم للجرائم الخطيرة ذات الأهمية الدولية، فقد تود الدول الأعضاء النظر في سنِّ تشريعات لتحديد مستوى المحكمة الملائم لإقامة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم. وقد تبحث الدول الأعضاء أيضاً تقديم تدريب متخصص في مقاضاة هذه الجرائم وإصدار أحكام بشأنها.
	164 - وينبغي لجميع الدول الأعضاء احترام القانون الدولي وحصانة مسؤولي الدول بوجه خاص عند تطبيق الولاية القضائية العالمية. 
	165 - وعند النظر في ممارسة الولاية القضائية العالمية إزاء أشخاص يُشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة ذات أهمية دولية، تلزَم سلطات العدالة الجنائية الوطنية قانوناً بمراعاة جميع الحصانات التي قد يحق لمسؤولي الدول الأجنبية التمتع بها بموجب القانون الدولي، وبالتالي، تكون مُلزمة بالإحجام عن محاكمة هؤلاء المسؤولين. 
	166 - وحين تبدأ سلطات العدالة الجنائية الوطنية بالتحقيقات وجمع الأدلة الدامغة بشأن جرائم خطيرة ذات أهمية دولية يُزعم أن أشخاصاً من غير المواطنين ارتكبوها في الخارج ضد أشخاص آخرين من غير المواطنين، وحين يكون المشتبه فيه أحد مسؤولي دولة أجنبية يمارس مهاماً تمثيلية باسم دولته، ينبغي لهذه السلطات أن تنظر في الإحجام عن اتخاذ خطوات قد تعرِّض المشتبه به للفضح علانية وبدون مبرر، وبالتالي تشويه سمعته ووصمه، وتقليص حقه في أن يُعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته من جانب المحاكم القانونية، وإعاقة أداء مهامه الرسمية. 
	167 - وحين ترى سلطات العدالة الجنائية الوطنية في سياق نظرها في ممارسة الولاية القضائية العالمية أن الدولة الإقليمية للمشتبه به أو للضحايا أو الدولة التي يحمل المشتبه به أو الضحايا جنسيتها قادرة على تقديم المشتبه فيه للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأنها ترغب في ذلك، ينبغي لها أن تكشف التهم (أو أي مستند آخر يتضمن التهم) سراً لسلطات العدالة الجنائية التابعة للدولة المعنيَّة ، فضلاً عن جميع مواد الإثبات التي جرى جمعها، وأن ترفقها بطلب إلى تلك السلطات للتحقيق في الجرائم المزعومة، ومحاكمة المشتبه به حين تقتضي الأدلة هذا النوع من الإجراءات. لكن حين تتوفر لدى سلطات العدالة الجنائية الوطنية التي تنظر في ممارسة الولاية القضائية العالمية أسباب جادة تدعو إلى الاعتقاد بأن الدولة الإقليمية للمشتبه به أو للضحايا والدولة التي يحمل المشتبه به والضحايا جنسيتها غير راغبة على ما يبدو أو غير قادرة على محاكمة المشتبه به، ويكون المشتبه به أحد مسؤولي دولة أجنبية يمارس مهاماً تمثيلية باسم دولته، ينبغي للسلطات المشار إليها أن تطلب أمراً بالحضور وأن تعمل على إصداره، أو أن تتخذ تدبيراً معادلاً عوضاً عن إصدار أمر بإلقاء القبض، لتمكين المشتبه به من المثول أمام المحكمة وإنتاج أي أدلة براءة في حوزته بمساعدة محامٍ. 
	168 - وينبغي للأمم المتحدة أن تُنشئ لجنة دولية معنيَّة بالولاية القضائية العالمية بوصفها جهازاً فرعياً للجمعية العامة، لتكون هيئة رقابية على صعيد ممارسة الولاية القضائية العالمية. وينبغي لهذه الهيئة التحقق من الصحة والمشروعية والأساس الوقائعي للتهم والمذكرات الصادرة عن القضاة في الدول بعينها قبل أن يوافَق على تنفيذها خارج أراضيها.
	169 - وينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تفرض الوقف الاختياري لتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق مسؤولي الدولة التابعين لدول أعضاء معيَّنة في الاتحاد الأفريقي إلى أن يتم الانتهاء من مناقشة جميع المسائل القانونية والسياسية على مستوى الجمعية العامة والتوصل إلى اتفاق. 
	170 - ومع مراعاة قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بهذا الصدد والطعون المقدَّمة بشأن التهم والعواقب السلبية الخطيرة الناجمة عن هذه التهم، يجب إيجاد حل دائم لهذه المشكلة، ولا سيما لكفالة سحب المذكرات المشار إليها وعدم تنفيذها في أي بلد كان.
	الجدول 1
	قائمة الجرائم المذكورة في تعليقات الحكومات والتي تنص قوانينها على خضوعها للولاية القضائية العالمية (بما يشمل أسـسا أخرى للولاية القضائية)
	الجريمـة
	الدولـة
	القرصنة
	إسبانيا، وقبرص، وقطر
	الرق والاستعباد
	كولومبيا
	الجرائم المالية:
	تزوير العملات وتزييفها، وبيع أو تداول العملات والأوراق النقدية أو الأسهم أو السندات المزورة أو المزيفة.
	أذربيجان، وباراغواي، والبوسنة والهرسك، وسلوفاكيا، والفلبين، وقبرص، وكولومبيا، وليتوانيا
	تصنيع وحيازة العلامات المميزة للتزوير وأدواته والأوزان والمواد المماثلة المستخدمة في التزوير
	البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا
	تصنيع وحيازة أجهزة تقوم بالتزييف والتزوير؛ والتزوير والتغيير الاحتيالي والتصنيع غير المشروع للطوابع المالية، أو للطوابع والملصقات والأختام البريدية؛ التزييف والتغييرالاحتيالي لتدابير الرقابة الفنية المستخدمة في توسيم السلع
	سلوفاكيا
	الإبادة الجماعية
	إسبانيا، وباراغواي، وسلوفاكيا، وكولومبيا، وليتوانيا(أ)
	الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
	أذربيجان، وإسبانيا
	تهديد السلام
	سلوفاكيا
	جرائم ضد السلام
	أذربيجان
	العدوان
	‏ليتوانيا(أ)
	العداء العسكري
	كولومبيا
	التحريض على الحرب
	كولومبيا
	قتل الأشخاص المشمولين بالحماية بموجب القانون الدولي
	‏ليتوانيا(أ)
	معاملة الأشخاص بصورة يحظرها القانون الدولي
	‏ليتوانيا(أ)
	جرائم الحرب:
	أذربيجان، وإسبانيا (تم إدراجها من خلال الإشارة إلى معاهدات القانون الإنساني الدولي)
	إلحاق الضرر الجسدي بأشخاص تشملهم حماية القانون الإنساني الدولي، أو تعذيبهم أو تعريضهم لأشكال أخرى من المعاملة اللاإنسانية
	ليتوانيا(أ)
	فظائع الحرب
	سلوفاكيا
	الهجوم ضد مواقع ومرافق تضم قوات خطرة
	كولومبيا
	الاستخدام القسري للمدنيين أو أسرى الحرب في القوات المسلحة للعدو
	‏ليتوانيا(أ)
	تدمير الأعيان المحمية أو نهب الممتلكات الوطنية القيِّـمة/نهب ساحة المعركة
	كولومبيا، وليتوانيا(أ)
	تدمير الممتلكات الثقافية ودور العبادة أو استخدامها بشكل غير قانوني
	كولومبيا
	الخروج عن القانون في أوقات الحرب
	سلوفاكيا
	تأخير إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم
	ليتوانيا
	تأخير الإفراج عن المدنيين المحتجزين أو تأجيل الإعادة الوشيكة للمدنيين إلى أوطانهم
	‏ليتوانيا(أ)
	اضطهاد المدنيين
	سلوفاكيا
	الغدر
	كولومبيا
	الاستخدام غير القانوني لشعارات الصليب الأحمر، أو الهلال الأحمر، أو الأمم المتحدة، أو الشعارات (العلامات) أو الأسماء المميِّزة الأخرى المعروفة عالمياً
	سلوفاكيا، وليتوانيا(أ)
	عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين
	كولومبيا
	ترحيل المدنيين من دولة محتلة أو نقل السكان المدنيين من دولة الاحتلال
	‏ليتوانيا(أ)
	ترحيل السكان المدنيين أو طردهم أو نقلهم أو تشريدهم بالقوة
	كولومبيا
	الهجوم العسكري المحظور
	‏ليتوانيا(أ)
	أعمال الإرهاب
	كولومبيا
	استخدام وسائل وأساليب القتال المحظورة
	سلوفاكيا، وكولومبيا، وليتوانيا(أ)
	الإجبار على القتال
	كولومبيا
	الغزو بهدف السلب
	‏ليتوانيا(أ)
	النهب في منطقة حرب
	سلوفاكيا
	قتل شخص مشمول بالحماية
	كولومبيا
	الهجمات على أسباب المعيشة وتخريبها
	كولومبيا
	عدم اتخاذ تدابير المساعدة في الحالات الطارئة والإنسانية
	كولومبيا
	عرقلة المهام الإنسانية والمتصلة بالصحة
	كولومبيا
	تدمير الممتلكات والمرافق المتصلة بالصحة
	كولومبيا
	إصابة أشخاص مشمولين بحماية القانون الإنساني الدولي
	كولومبيا
	الانتقام
	كولومبيا
	التجنيد غير القانوني
	كولومبيا
	تعذيب الأشخاص المشمولين بالحماية
	كولومبيا
	اغتصاب شخص مشمول بالحماية
	كولومبيا
	الاعتداء الجنسي على شخص مشمول بالحماية
	كولومبيا
	تقصير القائد في أداء واجبه
	‏ليتوانيا(أ)
	المعاملة اللاإنسانية والمهينة لشخص مشمول بالحماية وإخضاع شخص مشمول بالحماية للتجارب البيولوجية
	كولومبيا
	التعذيب
	أذربيجان، وكولومبيا
	ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والقاسية الأخرى
	كولومبيا
	القسوة
	سلوفاكيا
	أعمال التمييز العنصري
	كولومبيا
	الأعمال الهمجية
	كولومبيا
	الحيازة غير القانونية للمواد النووية أو المشعة أو مصادر الإشعاع المؤيِّن الأخرى
	ليتوانيا
	التهديد باستخدام المواد النووية أو المشعة أو مصادر الإشعاع المؤيِّن الأخرى أو التأثير عليها بطريقة أخرى أو الحصول عليها بصورة غير قانونية
	ليتوانيا
	انتهاك الأنظمة التي تحكم الحيازة القانونية للمواد النووية والمشعة ومصادر الإشعاع المؤيِّن الأخرى
	ليتوانيا
	الحيازة غير القانونية للمواد شديدة النشاط أو شديدة السُمّية
	ليتوانيا
	تصنيع أو حيازة الأسلحة البيولوجية بصورة غير قانونية
	ليتوانيا
	انتهاك الأنظمة التي تحكم الحيازة القانونية للمؤثرات العقلية وللمواد شديدة النشاط أو شديدة السُمّية
	ليتوانيا
	التصنيع والحيازة غير المشروعين للمواد النووية والمواد المشعة والكيماويات الخطرة والعوامل البيولوجية الخطرة والسمّيات
	سلوفاكيا
	الجرائم ضد الأمن الدولي أو أمن الدولة:
	أعمال التدمير والتخريب
	سلوفاكيا
	التجسس
	سلوفاكيا وكولومبيا
	الخيانة
	قبرص
	الخيانة الدبلوماسية
	كولومبيا
	الجرائم المرتكبة ضد وجود الدولة أو أمنها أو نظامها الدستوري/التآمر ضد الدولة، أو النظام الدستوري، أو النظام الاقتصادي والاجتماعي
	سلوفاكيا، وقبرص، وكولومبيا
	الجرائم التي تستخدم فيها المتفجرات
	باراغواي
	تقويض الوحدة الوطنية
	كولومبيا
	الأعمال المرتكبة ضد الدفاع الوطني
	كولومبيا
	الجرائم الموجهة ضد شخصية الدولة، أو رموزها، أو ممثلها:
	تزييف أو تحوير وثيقة رسمية، أو ختم رسمي، أو شعار أو علامة رسميين
	سلوفاكيا
	إساءة استخدام الرموز الوطنية
	سلوفاكيا
	تعريض سلامة المعلومات السرية والمقيدة النشر للخطر
	سلوفاكيا
	فعل إجرامي ضد شخصية رسمية أو مسؤولة في مؤسسة حكومية، في ما يتعلق بمنصب هذه الشخصية/ الاعتداء على سلطة عمومية أو موظف عمومي
	البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا
	جرائم ضد وحدة الدولة
	البوسنة والهرسك
	ارتكاب المسؤولين والموظفين العموميين لجريمة في سياق ممارستهم لمهامهم
	الفلبين
	الجرائم المتصلة بالإرهاب:
	الإرهاب وأشكال محددة للمشاركة فيه
	أذربيجان، وإسبانيا، وسلوفاكيا، وقطر، وكولومبيا، وليتوانيا
	إنشاء مجموعة إرهابية وقيادتها ودعمها
	سلوفاكيا
	تمويل الإرهاب
	أذربيجان، وكولومبيا
	إدارة الموارد المرتبطة بأنشطة أرهابية
	كولومبيا
	الاختطاف/الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
	أذربيجان، وإسبانيا، وليتوانيا
	القرصنة البحرية
	أذربيجان
	أخذ الرهائن
	أذربيجان، وكولومبيا، وليتوانيا
	الهجمات المتصلة بالإرهاب على المشمولين بالحماية الدولية من الأشخاص أو المنظمات/ظروف مشددة للعقوبة في جريمة قتل شخص يتمتع بحماية دولية
	أذربيجان، وكولومبيا
	العنف في المطارات أو على متن السفن والمنصات الثابتة/الهجمات على حركة المرور المدنية الجوية والبحرية
	باراغواي، وليتوانيا
	الجرائم التي تستخدم فيها مواد مشعة
	أذربيجان
	غسيل الأموال أو الممتلكات
	كولومبيا، وليتوانيا
	المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بالمخدرات
	الحيازة غير القانونية للمخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض أخرى غير التوزيع
	ليتوانيا
	الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية/التصنيع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السموم أو السلائف وحيازتها والاتجار فيها
	أذربيجان، وإسبانيا، وباراغواي، وسلوفاكيا، وقبرص، وكولومبيا
	الحيازة غير القانونية للمخدرات أو المؤثرات العقلية لأغراض توزيعها؛ أو الحيازة غير القانونية لكمية كبيرة من المخدرات أو المؤثرات العقلية
	ليتوانيا
	توزيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين القاصرين
	ليتوانيا
	إنتاج منشآت لصناعة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو تطوير تقنيات أو مواصفات لصناعة المخدرات أو المؤثرات العقلية
	ليتوانيا
	السرقة أو الابتزاز أو غيرها من ضروب الاستيلاء غير القانوني على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
	ليتوانيا
	الاتجار بالمخدرات
	قطر
	الحث على استخدام المخدرات أوالمؤثرات العقلية
	ليتوانيا
	الزراعة غير القانونية للخشخاش أو القنب؛ الحيازة غير القانونية للفئة الأولى من سلائف المخدرات أو المؤثرات العقلية
	ليتوانيا
	الاستغلال والجرائم المنافية للأخلاق:
	‏الاتجار بالبشر/الاتجار بالاشخاص أو تهريبهم ويشمل ذلك العمال (المهاجرين)
	أذربيجان، وإسبانيا، وباراغواي، وكولومبيا، وليتوانيا
	الاتجار بالأشخاص
	قطر
	شراء وبيع القُـصَّـر/الجرائم ضد القُـصَّـر
	سويسرا، وليتوانيا
	الجرائم المتصلة بالبغاء أو إفساد القُـصَّـر والأشخاص فاقدي الأهلية القانونية
	إسبانيا
	الإكراه على البغاء أو الاسترقاق الجنسي
	كولومبيا
	الجرائم المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث
	إسبانيا (إذا وجد الجناة في إسبانيا)
	إبادة البيئة الطبيعية
	كولومبيا
	انتهاك الأنظمة التي تحكم حماية البيئة أو استخدام الموارد الطبيعية
	ليتوانيا
	انتهاك الحدود لغرض استغلال الموارد الطبيعية
	كولومبيا
	الاتجار غير المشروع بالمواد التي تؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون
	ليتوانيا
	تدمير أو تخريب المناطق المحمية أو المكوِّنات الطبيعية المحمية
	ليتوانيا
	الصيد غير القانوني للحيوانات والأسماك، أو الاستخدامات غير القانونية الأخرى لموارد الحياة الحيوانية
	ليتوانيا
	قطف النباتات البرية أو الفطريات المحمية، أو أجزاء منها بشكل غير قانوني، أو تدميرها أو استخدامها أو حيازتها بصور أخرى غير قانونية
	ليتوانيا
	تسهيل الهجرة غير القانونية
	سلوفاكيا
	التشريد القسري
	كولومبيا
	الاختفاء القسري
	كولومبيا
	(أ) لا تخضع هذه الجرائم لقانون التقادم.
	الجدول 2
	تشريعات محددة تتعلق بالموضوع، بالاستناد إلى المعلومات التي قدمتها الحكومات

	الفئـــة
	التشريعات
	البلد
	القرصنة
	قانون أمن النقل التجاري البحري والملاحة البحرية لعام 1997 (انظر القسم 26 و الجدول 5، المتضمنين تعريف القرصنة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)
	المملكة المتحدة (القرصنة جريمة في القانون العام في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويمكن ملاحقة مرتكبي القرصنة بغض النظر عن أي ارتباط على الصعيد الوطني)
	الإبادة الجماعية
	قانون التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (القانون 8 (ثالثا)/2002 المعدل بالقانون 23 (ثالثا)/2006)
	قبرص
	قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009
	الفلبين
	قانون الإبادة الجماعية، لعام 1964
	السويد
	التعذيب
	قانون العدالة الجنائية لعام 1988 (ينص القسم 134 على الولاية القضائية العالمية على جريمة التعذيب)
	المملكة المتحدة
	الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
	قانون التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (القانون 8 (ثالثا)/2002 المعدل بالقانون 23 (ثالثا)/2006)
	قبرص
	قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009
	الفلبين
	جرائم الحرب
	قانون اتفاقيات جنيف [الفصل 03:39]
	(تشمل الجرائم المقررة بموجب القسم 3 القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، والتجارب البيولوجية، وتعمد إحداث آلام شديدة أو إضرار خطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير حرب علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو تعمد حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز، وأخذ الرهائن وتدمير واغتصاب الممتلكات على نطاق كبير).
	بوتسوانا
	قانون التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (القانون 8 (ثالثا)/2002 المعدل بالقانون 23 (ثالثا)/2006)
	قبرص
	قانون التصديق على اتفاقيات جنيف (القانون 40 (110/1996)، (الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع (المواد 50 و 51 و 130 و 147 على الترتيب))
	قبرص
	قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009
	الفلبين
	قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، بصيغته المعدلة يمنح المحاكم اختصاصا بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول (ينطبق القانون على أي شخص من أية جنسية يرتكب فعلا في المملكة المتحدة أو في مكان آخر). وقد عدل مرة أخرى في عام 2009 ليشمل الانتهاكات الجسيمة للبروتوكول الإضافي الثالث فيما يخص الاستخدام الغادر لعلامات معينة.)
	المملكة المتحدة
	قانون جرائم الحرب لعام 1991 (ينص على الاختصاص بجرائم الحرب التي تشمل القتل العمد أو القتل الخطأ أو الاتهام بالقتل المرتكب في ألمانيا أو في أراض احتلتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، التي يرتكبها أي شخص، بغض النظر عن جنسيته في وقت الجريمة، ممن كان مواطنا بريطانيا أو مقيما بالمملكة المتحدة، أو أصبح كذلك عقب الجريمة)
	المملكة المتحدة
	الجرائم المتصلة بالإرهاب
	قانون تمديد اختصاص المحاكم المحلية لأغراض محاكمة جرائم إرهابية معينة (القانون 9/79)
	(الجرائم الواردة في المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 1977 (أي الجرائم التي تدخل في نطاق اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول/ديسمبر 1970؛ والجرائم التي تدخل في نطاق اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 23 أيلول/سبتمبر 1971؛ والجرائم الخطيرة التي تنطوي على هجوم على حياة الأشخاص المتمتعين بحماية دولية أو سلامتهم البدنية أو حريتهم، بمن في ذلك الموظفون الدبلوماسيون؛ والجرائم التي تنطوي على اختطاف أو أخذ رهينة أو احتجاز خطير غير مشروع؛ والجرائم التي تنطوي على استخدام قنبلة أو قنبلة يدوية أو صاروخ أو سلاح ناري آلي أو رسالة أو عبوة متفجرة، إذا عرض ذلك الاستخدام أشخاصا للخطر؛ ومحاولة ارتكاب أي من الجرائم المذكورة آنفا، أو المشاركة كشريك لشخص يرتكب أي من تلك الجرائم أو يحاول ارتكابها)
	قبرص
	قانون الإرهاب لعام 2000 ينص الجزء السادس على الولاية القضائية العالمية على الهجمات الإرهابية بالقنابل (تنفيذا للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997) وجرائم تمويل الإرهاب (تنفيذا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999)
	المملكة المتحدة
	قانون الطيران والأمن لعام 1982 ينص الجزآن الأول والثاني على الولاية القضائية العالمية على جريمة اختطاف طائرة أو سفينة (تنفيذا لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988)
	المملكة المتحدة
	قانون أمن الطيران والأمن البحري لعام 1990 ينص الفرع الأول على الولاية القضائية العالمية على الأفعال التي تمثل خطرا على سلامة طائرة (تنفيذا لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1971)، إلى جانب الجرائم المرتكبة ضد سلامة السفن والمنصات الثابتة (تنفيذا لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري)
	المملكة المتحدة
	قانون أخذ الرهائن لعام 1982 ينص القسم 1 على الولاية القضائية العالمية على أخذ الرهائن بغرض إرغام دولة أو منظمة حكومية دولية أو شخص على فعل أي شيء أو الامتناع عن فعله (تنفيذا للاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979)
	المملكة المتحدة
	قانون (جرائم) المواد النووية لعام 1983 (ينص على الولاية القضائية العالمية فيما يخص إساءة استخدام المواد النووية (تنفيذا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية))
	المملكة المتحدة
	قانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن لعام 2000 (يقرر الولاية القضائية العالمية فيما يخص جريمة التسبب عمدا في انفجار نووي دون إذن) 
	المملكة المتحدة
	قانون الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1978 ينص القسم 1 على الولاية القضائية العالمية فيما يخص الهجمات والتهديدات بالهجوم على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية (تنفيذا لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (1973)
	المملكة المتحدة
	تنفيذ المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأخرى
	القانون رقم 1-663/0 بالموافقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
	باراغواي
	قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 (ينص على الاختصاص بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب حينما يرتكبها مواطنو المملكة المتحدة أو المقيمون بها أو الأشخاص الخاضعون لولايتها في خارج المملكة المتحدة ، بمن فيهم الأشخاص الذين لم يكونوا مقيمين بالمملكة المتحدة وقت ارتكاب الجريمة ولكنهم يصبحون عقب ذلك مقيمين بها والذين يقيمون بها في وقت الشروع في إجراءات الدعوى. وعقب تعديل أجري في عام 2009، يمكن الشروع في إجراءات الدعوى، بشروط معينة، فيما يتصل بالجرائم المرتكبة في 1 كانون الثاني/يناير 1991 أو بعد ذلك التاريخ. قانون المحكمة الجنائية الدولية (اسكتلندا) لعام 2001 ينص على أحكام مماثلة فيما يخص اسكتلندا(ب).
	المملكة المتحدة
	تشريعات متنوعة
	قانون النقل البحري التجاري لعام 1995 (الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج الإقليم في المملكة المتحدة على جرائم أخرى متنوعة).
	المملكة المتحدة
	(ب) على سبيل المثال، بموجب قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، وقانون الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1978،  وقانون الطيران والأمن لعام 1982،  وقانون أخذ الرهائن لعام 1982، وقانون (جرائم) المواد النووية لعام 1983،  وقانون العدالة الجنائية لعام 1988، وقانون أمن الطيران والأمن البحري لعام 1990، وقانون جرائم الحرب لعام 1991،  وقانون الإرهاب لعام 2000، وقانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن لعام 2000، وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، وقانون المحكمة الجنائية الدولية (اسكتلندا) لعام 2001، لا يجوز الشروع في إنكلترا وويلز أو أيرلندا الشمالية في ملاحقة بسبب جريمة ارتكبت خارج المملكة المتحدة إلا بموافقة من المدعي العام أو المحامي العام بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية، بينما تجري جميع الملاحقات لتوجيه الاتهام في اسكتلندا باسم النائب العام.
	الجدول 3
	المعاهدات ذات الصلة التي أشارت إليها الحكومات بما في ذلك المعاهدات التي تتضمن أحكاما تتعلق بمبدأ التسليم أو المحاكمة
	ألف - الصكوك العالمية

	التزييف
	الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف النقود والبروتوكول الملحق بها
	ليتوانيا
	الرق والعبودية
	الاتفاقية الخاصة بالرق، لعام 1926
	سلوفاكيا وكولومبيا
	اتفاقية إلغاء السخرة، لعام 1957
	كولومبيا
	القرصنة
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982
	بوتسوانا
	القانون الإنساني الدولي
	اتفاقيات جنيف لعام 1949
	بوتسوانا وسلوفاكيا وليتوانيا
	البروتوكولان الإضافيان لعام 1977
	البروتوكول الأول
	سلوفاكيا وليتوانيا
	البروتوكول الثاني
	سلوفاكيا وليتوانيا
	اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (وبروتوكولاتها)
	ليتوانيا
	اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
	ليتوانيا
	اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
	ليتوانيا
	الإبادة الجماعية
	اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لعام 1948
	سلوفاكيا وليتوانيا
	القانون الجنائي الدولي
	نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لعام 1998
	باراغواي وبوتسوانا وليتوانيا
	التعذيب
	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لعام 1984
	بوتسوانا وسلوفاكيا وكولومبيا وليتوانيا 
	الفصل العنصري 
	الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، لعام 1973
	سلوفاكيا
	الأعمال الإرهابية 
	اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،  لعام 1970
	الفلبين وليتوانيا
	اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، لعام 1971
	الفلبين
	البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، لعام 1988
	الفلبين
	اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، لعام 1988
	الفلبين وليتوانيا
	البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، لعام 1988
	الفلبين وليتوانيا
	اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، لعام 1980
	الفلبين وليتوانيا
	اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، لعام 1973
	الفلبين
	الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، لعام 1979
	الفلبين وليتوانيا
	الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لعام 1997
	بوتسوانا والفلبين وليتوانيا
	الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لعام 1999
	بوتسوانا والفلبين وليتوانيا
	الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لعام 2005
	الفلبين
	المخدرات والمؤثرات العقلية
	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، لعام 1988
	ليتوانيا
	الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية
	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000
	كولومبيا
	بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000
	كولومبيا وليتوانيا
	البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، لعام 2000
	ليتوانيا
	حالات الاختفاء القسري
	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لعام 2006
	كولومبيا (مُـوقِّـعة)
	اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، لعام 1985
	ليتوانيا
	عدم تطبيق قانون التقادم
	اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لعام 1968
	ليتوانيا
	تشريعات عامة
	ميثاق الأمم المتحدة
	ليتوانيا
	ملاحظة: في بعض الأحوال، وردت إشارات إلى مختلف القرارات والتوجيهات الإطارية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (ليتوانيا).
	بـاء - الصكوك الإقليمية

	الإرهاب وغسل الأموال
	اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، لعام 1999
	بوتسوانا
	الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، لعام 1977 
	سلوفاكيا
	اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب، لعام 2007
	الفلبين
	تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة
	الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، لعام 1972
	سلوفاكيا
	الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، لعام 1957
	سلوفاكيا
	اتفاقية نقل المحكوم عليهم، لعام 1983
	سلوفاكيا
	الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، لعام 1959، وبروتوكولها الإضافي لعام 1978
	سلوفاكيا
	جيم - الصكوك الثنائية

	تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية
	ذُكرت أيضا اتفاقيات ثنائية تتعلق بتسليم المجرمين وبالمساعدة القانونية في المسائل الجنائية.
	(سلوفاكيا طرف في معاهدات ثنائية عديدة تنطوي على مبدأ التسليم أو المحاكمة كتعبير عن الجوهر الفرعي للولاية القضائية العالمية).
	(وقعت باراغواي على معاهدات لتسليم المجرمين مع جميع بلدان الأمريكتين تقريبا ومع كثير من البلدان الأوروبية والآسيوية. ومبدأ التسليم أو المحاكمة مقرر في هذه الصكوك).

